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مقدمة التحقيق
ترجمة المؤلف

نسـبهُ : 
يخِ إبراهيمَ بنِ الحاجِّ  يخِ أحمدَ بنِ الشَّ دِ بنِ الشَّ يخِ محمَّ يخُ حُسَيُن بنُ الشَّ هُوَ الشَّ
أحمدَ بنِ صالحِ بنِ أحمدَ بنِ عُصفورِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الحُسيِن بنِ عطيَّـةَ بنِ شيبةَ. . .، 

. اخوريُّ - مَسكَناًَ ومَدفَناً - البَحرانُِّ رازيُّ - أصلًا ونشأةً -، الشَّ الدُّ
مشايخهُ قراءةً وروايةً :

الآخرُ  هُ  وعمُّ الإحياءِ،  صاحبُ  عليٍّ  عبدُ  يخُ  الشَّ هُ  وعمُّ دٌ،  محمَّ يخُ  الشَّ والدُهُ 
يخِ عبدِ عليٍّ  يخِ خلفِ بنِ الشَّ هِ الشَّ يخُ يوسفُ صاحبُ الحدائقِ، ولهُ ولابنِ عمِّ الشَّ

كَتَبَ الإجازةَ الكبيرةَ الموسومةَ بـ ) لؤلؤةِ البحرينِ (.
تلامذتهُ والمُجازونَ منهُ : 

دٌ - وهوَ أكبُرهُمْ  يخُ محمَّ بعةُ : ) الشَّ يخُ أحـمدُ، وأبناؤهُ السَّ منهم : أخوهُ الشَّ
يخُ  ضا، والشَّ يخُ عبدُ الرِّ يخُ أحْمدُ، والشَّ يخُ حسنٌ - وهوَ أشهرُهُمْ -، والشَّ -، والشَّ
وابنهُُ   ، ويكيُّ الشُّ دُ  محمَّ يخُ  الشَّ ومنهُم   ) عليٌّ  يخُ  والشَّ  ، عليٍّ عبدُ  يخُ  والشَّ اللهِ،  عبدُ 
يخُ عبدُ اللهِ بنُ يحيى  ، والشَّ ينِ الأحسائيُّ يخُ أحْمدُ بنُ زينِ الدِّ يخُ مرزوقٌ، والشَّ الشَّ
يخُ عبدُ  ، والشَّ تريُّ يخُ عبدُ اللهِ بنِ عبَّاسٍ السِّ ، والشَّ يخُ عليٌّ ، وابنهُُ الشَّ الجد حفصيُّ

دِ بنِ يوسفَ آلُ عصفورٍ، وغيُرهُم. يخُ موسى بنُ محمَّ ، والشَّ الُمحسنِ اللُّويْميُّ



رسالتي الجنة الوقية - برهان الاشراف 6

مكانتهُ :
لمنصبِ  ى  وتَصدَّ البحرينِ،  في  ينيَّـةُ  الدِّ عامةُ  الزَّ إليـهِ  انتـهتْ  أبيـهِ  وفاةِ  بعدَ 
فتاواهُ  وانتشرت  العلماءُ،  درسِهِ  مجلسِ  رحالِ  في  وحطَّت  والتَّدريسِ،  الإفتاءِ 
وطبَّقتِ الآفاقَ، ونمتْ مَرجعِيَّـتُهُ حتَّى جاوزتِ البحرينَ إلى بلدانِ الخليجِ العربيِّ 

وإيرانَ والعراقِ.
يعةِ في القرنَيِن الثَّانِ عَشَرَ والثَّالثَ  وقَلَّ أن يخلوَ كتابُ ترجمةٍ تَرَجَمَ لعلماءِ الشِّ
والمنقولِ، وسُمُوِّ  المعقولِ  بعُلُـوِّ كعبـهِ في  والثَّـناءِ عليـهِ والإشـادةِ  ذكرِهِ،  مِنْ  عَشَرَ 

ينِ -. درجتـِهِ في الفقـهِ والحـديثِ والأصـولِ - أي أصولِ الدِّ
العلماءِ  مِنَ  البدَرينِ : »كانَ - رحِمَهُ اللهُ -  أنوارِ  البلاديُّ في  يخُ عليُّ  الشَّ وقالَ 
رِينَ،  الُمتأخِّ ري  مُتأَخِّ ةِ  أجلَّ مِنْ  الَماهرِينَ،  اظِ  والحُفَّ الُمتتبِّعِيَن،  والفضلاءِ  بانيِّيَن،  الرَّ
للمذهبِ  دِينَ  الُمجدِّ مِنَ  الكبارِ  العلماءِ  بعضُ  هُ  عَدَّ بل  ينِ،  والدِّ المذهبِ  وأساطيِن 

على رأسِ ألفٍ ومئتَيِن «))).
الفرقةِ  زعيمَ  كانَ   «  : البَـرَرةِ  الكرامِ  في  الطَّهرانُِّ  بزرگ  آغا  يخُ  الشَّ وقالَ 
مُ، وعلاَّمتَها الجليلُ، وكانَ مِنَ الُمصنِّفِيَن الُمكـثرِِينَ  ةِ في عصِرهِ، وشيخَهَا الُمقدَّ الأخباريَّ
رِينَ فِي الفقهِ والأصولِ والحديثِ وغـيِرهَا، وهوَ أحدُ شيوخِ الإجازةِ لجمعٍ  الُمتبَحِّ

رِينَ «))). مِنَ الُمتأخِّ
مصنَّفـاتهُ :

بعيَن مُصنَّفاً في مجالاتٍ شتَّى، في الفقهِ،  فَاً مُكثرَِاً، لَهُ ما يَربُو على السَّ كانَ مُصنّـِ
 : الفقهِ  في  أبرزُهَا  والنَّحوِ،  يَرةِ،  والسِّ عْرِ،  والشِّ والحديثِ،  والتَّفسيِر،  والعقائدِ، 

)1( أنوار البدرين:207/الباب الأول، بالرقم 91.
)2( طبقات أعلام الشيعة 427:10/بالرقم 867.
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وفي  اللَّوامعُ،  والأنوارُ  والفـَرحةُ،  والنَّفحـةُ،  واشحُ،  والرَّ وانحُِ،  والسَّ دادُ،  السَّ
ارحُ، ومَحاسنُ الاعتقادِ، وكشفِ اللِّثامِ في شرحِ إفهامِ الأفهامِ. العقائدِ : القولُ الشَّ
الخرُاسانيَّـةِ،  المسائلِ  أجوبةِ  في  النَّفسانيَّةُ  الَمحاسنُ   : منهَا  مسائلَ  ةِ  عدَّ أجوبةُ  ولَهُ 
ةِ،  البصريَّ المسائلِ  ةِ في أجوبةِ  النَّظريَّ العليَّةِ، والبراهيُن  المسائلِ  الجليَّةُ في  والأجوبةُ 
والحبوةِ،  والأوقافِ،  كاةِ،  والزَّ  ، والحجِّ ومِ،  الصَّ في  رسائلَ  مجموعةُ  ولهُ  وغيِرهَا، 
فُ في  الُمصنّـِ التَّقيَّةِ ( ذكَرَهَا  الوقيَّةُ في أحكامِ  سالةُ ) الجُـنَّةُ  الرِّ وغيِرهَا، ومنها هذِهِ 

، وذكرَهَا البلاديُّ في أنوارِ البدرَينِ))). ويكيِّ إجازتهِِ للشُّ
مَولِدهُ ووفاتهُ :

هُ - ليلةَ الأحدِ ليلةَ  سَ سـرُّ َ - قُـدِّ رازِ في سنـةِ 1147هـ، وتُوفيِّ وُلدَِ في قريـةِ الدُّ
خَ البعضُ عامَ وفاتهِِ بـ :  الٍ من سنةِِ 1216هـ، وقد أَرَّ إحدى وعشرينَ من شوَّ

خ أَجَلْ هَلْ طَابَ مَسكنهُُ عُصفُورِإنِْ قِيْـلَ أرِّ آلُ  حُسَيْنٌ  الِجناَنِ  فِي  قُلْ 
خَ آخرُ قائلًا :  وأرَّ

خُــهُ يُـــــؤَرِّ فيِْهَا  ــنْ  مَ بعَلْيَاء  باللَّحدِفَــاقَــت  ــاءَ  ب حُسيٌن  ــدادِ  الــسَّ شيخُ 
هُ - هناكَ - مَزارٌ مشهورٌ. اخورةِ، وقَبْرُ ودُفنَِ في قريةِ سُكناهُ الشَّ

المحقق ورسالة الجنة الوقية في أحكام التقية :
سالةُ على نسخةٍ خطيَّةٍ وحيدةٍ، أتحفناَ بصـورةٍ  اعتمدنا في صفِّ حروفِ هذِهِ الرِّ
لإحياءِ  طيـبةَ  مؤسسةِ  من  أخذهَا  وهوَ  لِيني،  كَحِّ إبراهيمَ  بنُ  حسيُن  يخُ  الشَّ منهَا 
وقد  صفحةً،   14 في  وتقعُ   ، البحرانِِّ عبَّاسٍ  بنِ  عليِّ  بخطِّ  مكتوبةٌ  وهيَ  اثِ،  الترُّ
كُتبِتَ في سنةِ 1270هـ، والخطُّ لا بأسَ، وهِيَ كاملةٌ لا نَقْصَ فيِهَا، لكن لا تخلو من 

)1( أنوار البدرين:209/الباب الأول، بالرقم 91.
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سقوطٍ وأخطاءٍ.
قوطَ بين ]  [، ِ  واياتِ وضبطِهَا، ووضعناَ السُّ وقد قمناَ بتخريجِ الآياتِ والرِّ
وأشرنَا إلى مواضعِ الاختلافِ بيَن ما أوردَهُ المصنِّف وما وردَ في الَمصدرِ، وقد ننقلُ 
إليها دونَ ذكرِ متنهَِا،  وايةِ من المصدرِ إذا ذكرَهَا الُمصنِّفُ بالمعنى أو أشارَ  الرِّ متَنَ 

وقد أصلحناَ ما استطعناَ إصلاحهُ من أخطاءٍ.
وقد بذلنا جهدَنَا قدرَ المستطاعِ، إلّا أنَّ الخطأَ والاشتباهَ واردٌ.

مةٍ وثلاثةِ فصولٍ :  بَهَا الُمصنِّفُ على مقدَّ سالةِ، فهوَ التَّقيَّةُ، رتَّ ا موضوعُ الرِّ وأمَّ
ـنَّةِ، والثَّانِ فِي بـيانِ معناهَا وأسبابـِهَا  لَ : في بيانِ وجوبها من الكتابِ والسُّ جعلَ الأوَّ

وأقسامِـهَا ومراتبـِهَا، والثَّالثُ في ما استثنتهُ الأخبارُ من وجوبِ التَّقيَّةِ وإباحتهَِا.
بخاتمةِ  المبعوثِ  على  ونصليِّ  خللٌ،  حصلَ  إن  فحَ  الصَّ القارئَ  نسألُ  وأخيراً 

الأديانِ والملِلِ، وآلهِِ الأكرميَن الُمتَّبعِيَن خطاهُ في القولِ والعملِ.
المحقق ورسالة برهان الأشراف :

ا برهان الأشراف، فهيَ رسالةٌ في بيعِ الأوقافِ وهيَ رسالةُ صغيرةٌ جَمَعَ فيهَا  أمَّ
ةِ  حَّ أقوالَ العلماءِ في بيعِ الأوقافِ، واختارَ المنعَ منهُ مُطلقاً معَ استكمالهِِ شَرائطِ الصِّ

واللُّزومِ.فَرَغَ منهَا في 15 جمادى الثَّانيةِ من سنةِ #1190.
ةِ  ضويَّ ا النُّسخُ الخطيَّةُ في الَّذي وقفناَ عليهِ نسخةٌ واحدةٌ توجدُ في المكتبةِ الرَّ وأمَّ
تي لدينا ناقصةُ الآخرِ وغيُر  ورةُ الَّ برقمِ 6462 من 5 أوراقٍ و10 صفحاتٍ، والصُّ
، بل يكادُ يُمحى في مواضعَ منها، وجاءَ في بطاقةِ التَّعريفِ بهذهِ النُّسخِ  واضحةٍ الخطِّ

ا كُتبِتَ في رجبٍ سنة 1203هـ، وقد رمزنَا لَا بـ )خ(. أنَّ
 16 في   #1369 سنةَ  سةِ  الُمقدَّ بقمَّ  العزيزيِّ  مكتبةِ  في  فطُبعَِت  طبعَاتَُا  ا  وأمَّ
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يخُ  الشَّ حَهَا وضبطَهَا  صفحةً، وأُعيدَ طبعُهَا سنةَ 1410# عن نسخةٍ كتبهَا وصحَّ
تي اعتمدنَا عليهَا، ورمزنا  محسنُ بنُ عبدِ الحسيِن آلُ عصفورِ، وهيَ النِّسخةُ الثَّانيةُ الَّ

لَا بـ )ط(.
جنا  وقد قمناَ بمقابلةِ النُّسختيِن وأشرنَا إلى مواردِ الاختلافِ في الْامشِ، وخرَّ

واياتِ والأقوالِ، ونقلناَ النُّصوصَ من مواردِهَا في كثيٍر من الأحيانٍ. الآياتِ والرِّ

عمل شعبة التحقيق في الكتاب :
1. قمنا بجمع الرسالتين في كتاب واحد، وجعلنا لكل رسالة كيانا الخاص 

بها.
2. عملنا على تشذيب الرسالتين بما يوافق منهجنا التحقيقي مع المحافظة على 

منهج المحقق وأسلوبه وكان على عاتق المحقق احمد جاسم الساعدي.
3. تم اخراج الكتاب بحلة جميلة على يد المحقق والمخرج احمد عبدالوهاب 

زيارة.
وفي الختام نشكر كل من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة وأمينها العام 
على ما قدموه من دعم واسناد لرئيس قسم الشؤون الفكرية في اصدار هذا الكتاب 
من شعبتنا، سائلين المولى القدير والإمام الحسين عليه السلام أن يكون لنا ذخر في 

صحيفة أعمالنا، إنه مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.



رسالتي الجنة الوقية - برهان الاشراف 10

 



11نماذج من النسخة المخطوطة للرسالتين





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





15

  W

]مقدمة المؤلف[
منازلِ  في  خولِ  الدُّ بترسِ  ستَناَ  وترَّ الوَقيَّـةِ،  روعِ  بالدُّ عتَنا  درَّ مَنْ  يا  نَحمدُكَ 
على  ونصليِّ  الإليَّةِ.  المصالحِ  حسبَ  ونواهيهِ  لأوامرِهِ  التَّسليمِ  على  وثبَّتَّنا  التَّقيَّةِ، 
ةِ. ةِ العلويَّ يَّ رِّ فوةِ الإلِيَّةِ والذُّ تْبَةِ العليَّةِ، وعلى آلهِِ الصَّ دٍ عبدِكَ ورسُولكَِ ذي الرُّ مُحمَّ

دِ بنِ أحْمدَ ابنِ إبراهيمَ  هِ الُمجازي - حُسيُن بنُ مُحمَّ وبَعدُ، فيقولُ - الفقيُر إلى ربِّ
على  وحثَّني  تحريرِهَا،  إلى  دعانِ  قد  وجيزةٌ  رسالةٌ  هذِهِ  إنَّ   :((( البحرانُِّ رازيُّ  الدُّ
لَمُ  والظُّ البليَّةِ،  سُحُبُ  عليهَا  الُمتراكمةِ  الأعصارِ  هذِهِ  في  النَّاسِ  احتياجُ  تقريرِهَا؛ 
تلكَ الأسبابُ  تُوجـِبُهُ  ما  اللهَ - سبحانَهُ وتعالى - في تمهيدِ  فاستخرتُ  الحندسيَّةُ، 
ةِ،  ـريعةِ الأحْمديَّ نهِِم بالشَّ المتواردةُ بكرةً وعشيَّةً، والُمفتقِرةُ إليهِ الأنامُ في عباداتِمِ وتَديُّ
بتُهَا على  وهوَ بيانُ واجباتِ التَّقيَّةِ، والكشفُ عن مواضعِهَا الجليَّةِ والخفيَّةِ، وقد رتَّ
ثلاثة فصولٍ مشتملةٍ على مسائلَ، تلكَ الفصولُ لَاَ كالأصولِ، وأردفتُ كلَّ مسألةٍ 
قَناَ لتمامِهَا، والتَّحقيقِ  سولِ، فنسألُ اللهَ تعالى أن يُوفِّ ليلِ المنقولِ عن آلِ الرَّ مسألةٍ بالدَّ
يتُـهَا بـ )الجُنَّةِ  لمطلوباتَِا ومرامِهَا من مبدَئِهَا إلى ختامِهَا، إنَّهُ خيُر مُوفِّقٍ ومُعيٍن، وسَمَّ

الوقِيَّةِ في أحكامِ التَّقيَّةِ(.

جعُ. (، ليستقيمَ السَّ رازيُّ )1( كذا في المخطوطِ، وربما تكونُ: )البحرانُِّ الدُّ





17

الفصلُ الأوَّلُ
ةِ نَّةِ النَّبوِيَّ في بيانِ وجوبِهَا منَ الكتابِ والسُّ

يمَنِٰ﴾))). ۢ بٱِلِۡ كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
قالَ تعالى: ﴿إلَِّ مَنۡ أ

يّئَِةَ﴾))). حۡسَنُ ٱلسَّ
َ
وقالَ تعالى: ﴿ٱدۡفعَ ۡبٱِلَّتِ هَِ أ

إلى غيِر ذلكَ من الآياتِ الواردةِ.
ا الأخبارُ الواردةُ فهيَ أجلُّ من أنْ تحصى. وأمَّ

تَعالى: قَوْلهِِ  فِي  لامُ  السَّ عليهِ  اللهِ  عبدِ  أبي  عن  سالٍِ،  بنِ  هشامِ  صحيحِ   ففي 
وا عَلَى التَّقِيَّةِ«.  واْ ﴾))) ]قَالَ [))) »بمَِا صَبَرُ تَيِۡ بمَِا صَبَُ رَّ جۡرَهُم مَّ

َ
وْلَٰٓئكَِ يؤُۡتوَۡنَ أ

ُ
﴿ أ

يِّئَةُ  وَالسَّ التَّقِيَّةُ،  سَنةَُ  »الحَْ قَالَ:  يّئَِةَ﴾)))  ٱلسَّ بٱِلَۡسَنَةِ  تَعالى: ﴿وَيَدۡرءَُونَ  قَوْلهِِ  وَفِي 
الِإذَاعَةُ«))).

)1( سورةُ النَّحلِ: الآيةُ 106.

)2( سورةُ المؤمنونَ: الآيةُ 96.
)3( سورةُ القصصِ: الآيةُ 54.

)4( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن الَمحاسنِ والكافي والوسائلِ.
عدِ: الآيةُ 22. )5( سورةُ الرَّ

)6( الكافي ج2: ص217/ باب التَّقيَّةِ، ح1، الّاّّّ أنَّ فيهِ عن هشامِ بنِ سالٍِ وغيِرهِ، وروى البرقيُّ مثلَهُ 
في الَمحاسنِ ج1: ص257/باب 32 التَّقيَّةِ.
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 صحيحِهِ الآخرِ - كما في الَمحاسنِ مثلُهُ، وزادَ: وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِ هَِ 
تيِ هِيَ أَحْسَنُ التَّقِيَّةُ« ))). يّئَِةَ﴾))) قَالَ: »الَّ حۡسَنُ ٱلسَّ

َ
أ

لامُ  ـدٍ كمـا في قـربِ الإسنـادِ: عَنْ أَبي عَبْدِ الِله عليهِ السَّ وفي صحيح بَكـرِ بنِ محمََّ
جُعِلْتُ  لَهُ [))):   [ فَقُلْتُ  لَهُ«.  تَقِيَّةَ  لمَِنْ لا  إيِْمَانَ  الْمُؤْمِنِ، وَلا  تُرْسُ  التَّقِيَّـةَ  »إنَِّ  قَالَ: 
قَالَ:  يمَنِٰ﴾  بٱِلِۡ  ۢ مُطۡمَئنُِّ وَقَلۡبُهُۥ  كۡرهَِ 

ُ
أ مَنۡ  ﴿إلَِّ  وَتَعَالَى:  تَبَارَكَ  قَوْلُهُ)))  فدَِاكَ، 

»وَهَلِ التَّقِيَّةُ إلّاّ هَذَا«))).
لامُ في احتجاجِهِ على بعضِ اليونانِ  وفي الاحتجاجِ: عن أميِر المؤمنين عليهِ السَّ
قالَ: »وَآمُرُكَ أَنْ تَصُونَ دِينكََ« وساقَ الحديثَ إلى أنْ قـالَ: »وَآمُـرُكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ 

)1( سورةُ المؤمنونَ: الآيةُ 96.

وايـةِ عن الكلينيِّ  هُ بعدَ ذكرِ الرَّ )2( الظَّاهرُ أنَّ المصنِّفَ ذكرَ ذلكَ اعتماداً على صاحبِ الوسائلِ، فإنَّ

مثلهُ،  أبِي عميٍر  ابنِ  أبيهِ، عن  الَمحاسنِ: عن  البرقيُّ في  الوسائلِ ج16: ص203، رواهُ  قالَ: في 

وايةِ في الكافي والَمحاسنِ سواء، وإنَّما تلكَ  حيحُ أنَّ متنُ الرِّ وزادَ: وقولُهُ.. إلخ( كما في المتنِ، والصَّ

ةِ في الَمحاسنِ ج1: ص257/باب التَّقيةِ، ح297،  نْ أخبَرهُ المرويَّ يادةُ وردت في روايةِ حريزٍ عمَّ الزِّ

لامُ وصورتَُا هكذا فِي قَوْلِ اللهِ  ادقِ عليهِ السَّ والكافي ج2: ص218/باب التَّقيَّةِ، ح6، عن الصَّ

يِّئَةُ الِإذَاعَةُ، وَقَوْلُهُ عَزَّ  يّئَِةُ﴾ قَالَ: »الْحَسَنةَُ التَّقِيَّةُ، وَالسَّ وَلَ ٱلسَّ ٱلَۡسَنَةُ  تسَۡتَويِ  : ﴿وَلَ  عَزَّ وَجَلَّ

نَّهُۥ 
َ
ِي بيَۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَوَٰةٞ كَأ تيِ هِيَ أَحْسَنُ التَّقِيَّةُ ﴿فَإذَِا ٱلَّ حۡسَنُ﴾ قَالَ: الَّ

َ
: ﴿ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِ هَِ أ وَجَلَّ

وَلٌِّ حَيِمٞ﴾« وسيأتِ ذكرُهَا من الُمصنِّفِ.
)3( ما بيَن ] [ كذا في قربِ الإسنادِ والوسائلِ.

)4( في الَمحاسنِ: )أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ( وفي الوسائل: )قَوْلُ اللهِ(.

)5( قربُ الإسنادِ: ص35، ح114، وعنهُ في الوسائلِ ج16:ص227/ باب 29 من أبوابِ الأمرِ 

والنَّهي، ح6 )21427(.
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وۡلَِاءَٓ مِن دُونِ 
َ
أ التَّقِيَّةَ فِي دينك، فَإنَِّ اللهَ يَقُـولُ: ﴿لَّ يَتَّخِذِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡكَفِٰريِنَ 

ن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىةٰٗۗ﴾))) 
َ
ٓ أ ءٍ إلَِّ ِ فِ شَۡ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّ

اءَةِ  الْبَرَ إظِْهَارِ  وَفِي  إلَِيْهِ،  الْخوَْفُ  أَلْجَأَكَ  إنِْ  عَلَيْناَ  أَعْدَائِناَ  تَفْضِيلِ  لَكُمْ فِي  أَذِنْتُ  وَقَدْ 
حُشَاشَةِ  عَلَى  خَشِيتَ  إنِْ  الْمَكْتُوبَاتِ  لاةِ)))  الصَّ تَرْكِ  وَفِي  عَلَيْهِ،  الْوَجَلُ  حَمَلَكَ  إنِْ 
وَلا  يَنفَْعُهُمْ  لا  خَوْفكَِ  عِندَْ  أَعْدَائِناَ)))  تَفْضِيلَ  فَإنَِّ  وَالآفَاتِ)))،  الْعَاهَاتِ  نَفْسِكَ 
أَ)))  نَا، وَإنَِّ إظِْهَارَ))) بَرَاءَتكَِ مِنَّا عِندَْ تَقِيَّتكَِ لا يَقْدَحُ فيِناَ وَلا يَنقُْصُناَ، وَلَئِنْ تَبْرَ يَضُُّ
بِهَا  تيِ  الَّ رُوْحَهَا -  نَفْسِكَ  عَلَى  لتُِبْقِيَ  بجَِناَنكَِ؛  لَناَ  مُوَالٍ  وَأَنْتَ  بلِِسَانكَِ  ا سَاعَةً  مِنّـَ
مِنْ  بذَِلكَِ)))  عُرِفَ  مَنْ  وَتَصُونَ  وَقِيَامُهَا)))-،  جَاهُهَا  بهِِ  ذِي  الَّ  - وَمَالَاَ   - قِوَامُهَا 
ضَ للِْهَلاكِ وَتَنقَْطِعَ بهِِ عَنْ عَمَلٍ  أَوْليَِائِناَ وَإخِْوَاننِاَ)))، فَإنَِّ ذَلكَِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تَتَعَرَّ

)1( سورةُ آلِ عمرانَ: الآيةُ 28.
لَوَاتِ(. )2( كذا في الاحتجاجِ، وفي الوسائلِ والبحارِ وتفسيِر الإمامِ: )الصَّ
)3( في الاحتجاجِ والوسائلِ والبحارِ وتفسيِر الإمام: )الآفَاتِ وَالعَاهَاتِ(.

)4( في الاحتجاجِ والوسائلِ والبحارِ وتفسيِر الإمامِ: )تَفْضِيْلَكَ أَعْدَاءَنَا(.
)5( فيهَا أيضاً: )إظِْهارَكَ(.

أ ( وفي البحارِ:  أْتَ ( وفي التَّفسيـرِ: )تَتَبَرَّ )6( كذا في الوسائلِ وموضعٍ من البحارِ، وفي الاحتجـاجِ: )تَبَرَّ
أ مِنَّا بلِِسَانكَِ(. )وإنِْ أَنْتَ تَبَرَّ

اسُكُهَا( وكذا في الوسائلِ لكن  ا الَّذي بهِِ قِيَامُهَا، وَجَاهُهَا الَّذي بهِِ تمََ )7( في الاحتجاجِ والبحارِ: )وَمَالَُ
كُهَا( وفي التَّفسيِر إلاِّ أنَّ فيهِ )وَمَالُكُ( بدل )وَمَالُاَ(. فيهِ: )تَمسَُّ

)8( في الاحتجاجِ والتَّفسيِر والبحارِ: )وَتَصُوْنَ مَنْ عُرِفَ بذِلكَِ وَعَرَفْتَ بهِِ( وفي الوسائلِ: )وَتَصُوْنَ 
مَنْ عَرَفَ بذِلكَِ أَوْليَاءَنا(.

جَ اللهُ تلِْكَ  )9( وزادَ عليهِ في الاحتجاجِ والبحارِ والتَّفسيِر: )مِنْ بَعْدِ ذلكَ بشُِهُوْرٍ وَسِنيِْنَ إلَِى أَنْ يُفَرِّ
ةَ(. الكُرْبَةَ، وَتَزُوْلَ بهِِ تلِْكَ الغُمَّ
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كَ ] التَّقِيَّةَ [)))  اكَ))) أَنْ تَتْرُ اكَ ثُمَّ إيَِّ اكَ ثُمَّ إيَِّ ينِ وَصَلاحِ إخِْوَانكَِ الْمُؤْمِنيَِن، وَإيَِّ فِي الدِّ
ضٌ لنِعِْمَتكَِ وَنعِْمَتهِِمْ)))  تيِ أَمَرْتُكَ بِهَا، فَإنَِّكَ شَائِطٌ بدَِمِكَ وَدَمِ))) إخِْـوَانكَِ، مُعَرِّ الَّ
وَالِ، مُذِلٌّ لَمُْ))) فِي أَيْـدِي أَعْدَاءِ دِيْنِ اللهِ تَعَالى، وَقَدْ أَمَرَكَ ] اللهُ [))) بإِعِْزَازِهِمْ،  للِزَّ
ضَـرَرِ  مِنْ  أَشَدَّ  وَنَفْسِكَ)))  إخِْوَانكَِ  عَلَى  رُكَ  ضََ كَانَ  وَصِيَّتيِ  خَالَفْتَ  إنِْ  فَإنَِّكَ 

النَّاصِبِ لَناَ الْكَافـِرِ بنِاَ«))).

لامُ مثلهُ))). لامُ في تفسيِرهِ عن عليٍّ عليهِ السَّ  ورواهُ العسكـريُّ عليهِ السَّ

وفي تفسيِر النُّعمانِِّ ] كما في رسالةِ الُمحكَمِ والُمتشابهِ [)1)) للمرتضى بإسنادٍ قويٍّ 
تَعَالى  اللهَ  فَإِنَّ  يَـارِ،  باِلْخِ فيِْهَا  صَاحِبُهَا  تيِ  الَّ خْصَةُ  الرُّ ا  »وَأَمَّ لامُ:  السَّ عليهِ  عن عليٍّ 
خْصَةِ الرُّ بإِِطْلاقِ  عَلَيْهِ  مَنَّ  ثُمَّ   ،(((( اللهِ دُوْنِ  مِنْ  وَليَِّاً  الْكَافرَِ  يَتَّخِذَ  أَنْ  الْمُؤْمِنَ   نَىَ 

اكَ( ولَ تذكر الثَّالثةُ. اكَ ثُمَّ إيَِّ )1( في الاحتجاجِ والوسائلِ والتَّفسيِر والبحارِ: )وَإيَِّ
)2( ما بيَن ] [ أثبتناهُ لورودِهِ في الاحتجاجِ والوسائلِ والبحارِ والتَّفسيِر. 

)3( كذا في الاحتجاجِ، وفي الوسائلِ والبحارِ والتَّفسيِر: )وَدِمَاءِ إخِْوَانكَِ(.
)4( كذا في الوسائلِ والتَّفسيِر، وفي الاحتجاجِ والبحارِ: )وَنعَِمِهِمْ(.

مْ(. )5( كذا في الوسائلِ والبحارِ والتَّفسيِر، وفي الاحتجاجِ: )لَكَ وَلَُ
)6( ما بيَن ] [ أثبتناهُ لورودِهِ في الاحتجاجِ والوسائلِ والبحارِ والتَّفسيِر. 

)7( كذا في الوسائلِ، وفي الاحتجاجِ والبحارِ والتَّفسيِر: )نَفْسِكَ وَإخِْوَانكَِ(. 

)8( الاحتجاجُ ج1: ص354 - 355، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص229/باب 29 من أبوابِ الأمرِ 

 ، دٍ الحسنِ العسكريِّ والنَّهي، ح11 )21432(، والبحارِ ج72: ص418، بالإسنادِ إلَى أبِي محمَّ

لامُ. عن عليِّ بنِ الحسيِن، عن أميِر المؤمنيِن عليهِمُ السَّ
)9( تفسير الامام العسكري: ص 176، ح84.

)10( حدثَ هناَ سقطٌ، ولتَِلافيِْهِ أثبتنا ما بين ] [ استظهاراً، ليستقيمَ الكلامُ.
)11( عبارةُ )مِنْ دونِ اللهِ( لَ تردْ في الوسائل ولا البحارِ.
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] لَهُ [))) عِندَْ التَّقِيَّةِ في الظَّاهِرِ« إلِى أَنْ قَـالَ »قَـالَ اللهُ: ﴿لَّ يَتَّخِذِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡكَفِٰرِينَ 
ن تَتَّقُواْ 

َ
ٓ أ ءٍ إلَِّ ِ فِ شَۡ وۡلَِاءَٓ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّ

َ
أ

الُمؤْمِنيَِن عَلَى  ا  بهَِ اللهُ  لَ  تَفَضَّ ةٌ  رَحْمَ فَهَذِهِ  نَفۡسَهُ﴾)))   ُ ٱللَّ ركُُمُ  وَيُحَذِّ تُقَىةٰٗۗ   مِنۡهُمۡ 
 ] رَحْمَةً لَمُْ [)))؛ ليَِسْتَعْمِلُوهَا عِندَْ إيِقاعِ))) التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ« الحديث))).

لامُ:  ، عن أبي الحسنِ عليهِ السَّ وفي حسنةِ عبدِ اللهِ بنِ حبيبٍ كما في محاسنِ البرقيِّ
كُمْ تَقِيَّةً«))). تۡقَىكُٰمۡ﴾))) قَالَ: »أَشَدُّ

َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
فِي قَولهِِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إنَِّ أ

عليهما  أبـيهِ  عن  دٍ،  مُحمَّ بنِ  جعفـرِ  عن  زيدٍ،  بنِ  الحسيِن  عن   : العيَّاشـيِّ وفي 
لَهُ«  تَقِيَّةَ  لمَِنْ لا  إيِْمَانَ  يَقُولُ: »لا  وَآلهِِ  عَلَيْهِ  اللهِ  اللهِ صَلىَّ  رَسُوْلُ  »كَانَ  قالَ:  لامُ  السَّ

ن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىةٰٗ﴾«))).
َ
وَكَانَ يَقُولُ))): »قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿إلَِّٓ أ

بيَۡنَنَا  تَۡعَلَ  تَعَالى:  اللهُ  قَول  ـلامُ في  السَّ عليهِ  أبي عبدِ اللهِ  وفيهِ عن جابرٍ، عن 

)1( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن البحارِ والوسائلِ. 
)2( سورةُ آلِ عمرانَ: الآيةُ 28. 

)3( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن البحارِ والوسائلِ. 
)4( لفظةُ )إيقاعِ( لَ تردِ في الوسائلِ.

وايةَ عن الوسائلِ ج16: ص232/  )5( المحكم والمتشابه: ص93، المحكم والمتشابه، والُمصنِّفُ نقلَ الرِّ
باب 29 من أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح20 )21441( البحارِ ج90:ص29 /باب128، ح1.

)6( سورةُ الحجراتِ: الآيةُ 13.
)7( الَمحاسنُ ج1: ص258/باب32 التَّقيَّةِ، ح302، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص212/باب 24 

من أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح31 )21386(.
)8( في تفسيِر العيَّاشيِّ والوسائلِ: )وَيَقَوْلُ(.

أبوابِ  الوسائلِ ج16: ص212/باب24 من  العيَّاشيِّ ج1: ص166، ح24، وعنهُ في  تفسيُر   )9(
الأمرِ والنَّهيِ، ح32 )21387(.
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نَقۡبٗا﴾))) قَالَ: »هُوَ  ۥ  لَُ ٱسۡتَطَعُٰواْ  وَمَا  يَظۡهَرُوهُ  ن 
َ
أ ٱسۡطَعُٰوٓاْ  ا))) ﴿فَمَا  سَدّٗ وَبَيۡنَهُمۡ 

التَّقيَّةُ)))«))).

مَا  قَالَ  قَوْلهِِ: ﴿  عَنْ  لامُ  السَّ عَلَيْهِ  ادِقَ  الصَّ سَأَلْتُ  قَالَ:  لِّ  الُمفضَّ عنِ  وفيهِ:   [
»التَّقيَّةُ« قَالَ:   (((﴾ رَدْمًا  وَبَيْنهَُمْ  بَيْنكَُمْ  أَجْعَلْ  ةٍ  بقُِوَّ فَأَعِينوُنِ  خَيْرٌ  رَبيِّ  فيِهِ  نِّي   مَكَّ
لَُۥ نَقۡبٗا﴾ [))) قَالَ: »إذَِا عَمِلْتَ باِلتَّقِيَّةِ  وَمَا ٱسۡتَطَعُٰواْ  ن يَظۡهَرُوهُ 

َ
أ ﴿فَمَا ٱسۡطَعُٰوٓاْ 

صْنُ الْحَصِيْنُ -، وَصَارَ بَيْنكََ وَبَيْنَ أَعْدَائِكَ )))  يَقْدِرُوا لَكَ عَلَى حِيلَةٍ - وَهُوَ الْحِ لَْ 
اً لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ نَقْباً«. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ: عَنْ قَوْلهِِ: ﴿فَإذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ رَبِّ جَعَلَهُۥ  سَدَّ

ءَٓ﴾))) ؟ قَالَ: »رَفْعُ التَّقِيَّةِ عِندَْ الْكَشْفِ)))، فَيُنتَْقَمُ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ«)1)). دَكَّ

)1( كذا في طبعةٍ من الوسائلِ ويوافقُ آية 94 من سورةِ الكهفِ، وفي طبعةٍ أخرى والمخطوطِ والبحارِ: 

جۡعَلۡ بيَۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ رَدۡمًا﴾ قالَ: »التَّقيَّةِ«.
َ
: ﴿أ )اجْعَلْ( وفي تفسيِر العيَّاشيِّ

)2( سورةُ الكهفِ: الآيةُ 97.
دُّ التَّقيَّة(. )3( كذا في تفسيِر العيَّاشيِّ والوسائلِ، وفي البحار: )هُوَ السَّ

/ ص212  ج16:  الوسائلِ  في  وعنهُ  ح85،  الكهف،  سورة  ص351،  ج2:  العيَّاشيِّ  تفسيُر   )4(
باب24 من أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح33 )21388( والبحارِ ج12: ص207/ باب 8، ح33.

)5( سورةُ الكهفِ: الآيةُ 95.
)6( ما بيَن ] [ لَ يردْ في المخطوطِ، وأثبتناهُ استظهاراً، وبدونهِ يحدثُ تداخلٌ بين متنيَ روايَتَي جابرٍ 

لِ، والظَّاهرُ أنهُ سَقَطَ من النَّاسخِ، واللهُ أعلمُ. والمفضَّ
)7( في تفسيِر العيَّاشيِّ والوسائلِ والبحارِ )وَبَيْنَ أَعْدَاءِ اللهِ(. 

)8( سورةُ الكهفِ: الآيةُ 98.
)9( كذا في تفسيِر العيَّاشيِّ والوسائلِ، وفي البحارِ: )عِندَْ قِيَامِ القَائِمِ(.

)10( تفسير العياشي ج351:2/سورة الكهف، ح86، وعنه في الوسائلِ ج16: ص212/باب 24 
من أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح34 )21389( والبحارِ ج12: ص207/ باب 8، ح34
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إلَِ  يدِۡيكُمۡ 
َ
بأِ تلُۡقُواْ  ﴿وَلَ  قَوْلُهُ))):  لامُ  السَّ عليهِ  اللهِ  عبدِ  أبي  عن  وفيهِ: 

ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾))) قَالَ: »هَذَا فِي التَّقِيَّةِ« ))).
جالِ ومكاتباتِمِ لمولانا عليِّ بنِ  ائرِ: نقلًا من مسائلِ الرِّ مستطرفاتِ السَّ وفي 
)))، قالَ: قَالَ لِي: »يَا دَاوُدُ، لَوْ قُلْتُ  ميِّ لامُ، من مسائلِ داوودَ الصرَّ دِ عليهِما السَّ محمَّ

لاةِ، لَكُنتُْ صَادِقاً« ))). إنَِّ تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّ
شرائعِ  حديثِ  في  ـلامُ  السَّ عليـهِ  ـادقِ  الصَّ عن  الأعمشِ،  عن  الخـصالِ:  وفي 
ارَةَ عَلَى مَنْ حَلَفَ  ينِ: »وَاسْتعِْمَالُ التَّقِيَّةِ فِي دَارِهَا))) وَاجِبٌ، وَلا حِنثَْ وَلا كَفَّ الدِّ

تَقِيَّةً؛ ليَِدْفَعَ))) بذَِلكَِ ظُلْمَاً عَنْ نَفْسِهِ«))).
)))، قالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ  وفي صحيحِ هشامِ بنِ سالٍِ، عن أبي عُمَرَ الأعجميِّ

)1( في تفسيِر العيَّاشيِّ والوسائلِ: )قَالَ(.
)2( سورةُ البقرةِ: الآيةُ 195.

)3( تفسيُر العيَّاشيِّ ج1: ص87، ح218، وعنهُ في الوسائلِ ج16: 214/ باب24 من أبوابِ الأمرِ 
لامُ. والنَّهيِ، ح36 )21391( عن حذيفةَ، عنهُ عليهِ السَّ

 .) ( أو )المغـيريِّ ائرِ والبحـارِ والوسائلِ، وفِي المخطـوطِ: )المصـريِّ )4( كذا فِي مستطـرفاتِ السَّ
والوسائلِ  ح66،  ص414/باب87،  ج72:  البحارِ  في  وعنهُ  ص582،  ائرِ:  السَّ مستطرفاتُ   )5(

ج16: ص211/باب 24 من أبوابِ الأمرِ والنَّهي، ح27 )21382 (.
)6( في الخصالِ والوسائلِ: )فِي دَارِ التَّقيَّةِ( وفي العيونِ: )وَالتَّقيَّةُ في دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ(.

)7( في الخصالِ والوسائلِ والعيونِ: )يَدْفَعُ(.
)8( الخصالُ: ص607/قطعة من ح9. وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص210/باب 24 من أبوابِ الأمرِ 
والنَّهيِ، ح22 )21377 (. ورُوِيَ مثلُهُ معَ بعضِ الاختلافِ فِي عيونِ الأخبـارِ ج2: ص132/

لامُ.  ضـا عليهِ السَّ باب35، ح1، بإسنـادِهِ عن الفضلِ بنِ شـاذانَ، عنِ الرِّ
( وكُتبَِت هُناَ في  )9( كذا في الكافي، وعنهُ في الوسائلِ والَمحاسنِ، وفي الخصالِ: )عن أَبِي عُمَرَ العجميِّ

المخطوطِ: )ابن أبِي عميٍر(. 
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ينِ فِي التَّقِيَّةِ، وَلا دِيْنَ لمَِنْ لا تَقِيَّةَ  لامُ: »يَا أَبَا عُمَرَ)))، إنَِّ تسِْعَةَ أَعْشَارِ الدِّ عَلَيْهِ السَّ
لَهُ«))).

ـلامُ: فِي))) قَـوْلهِِ  ـنْ أخبَرهُ، عن أبي عبـدِ اللهِ عليهِ السَّ وفي صحيحـةِ حريـزٍ، عمَّ
يّئَِةُۚ﴾))). تَعـَالَى: ﴿وَلَ تسَۡتَويِ ٱلَۡسَنَةُ وَلَ ٱلسَّ

حۡسَنُ 
َ
يِّئَةُ الِإذَاعَةُ«. وَقَوْلهُ تَعَالَى: ﴿ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِ هَِ أ قَالَ: »الْحَسَنةَُ التَّقِيَّةُ، وَالسَّ

ي بيَۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَوَٰةٞ  ِ تيِ هِيَ أَحْسَنُ [))) التَّقِيَّةُ ﴿ فَإذَِا ٱلَّ يّئَِةُ[ )))﴾ ] قَالَ: الَّ ]ٱلسَّ
نَّهُۥ وَلٌِّ حَيِمٞ﴾)))«))).

َ
كَأ

وفي صحيحِ هشامِ بنِ سالٍِ، كما في معانِ الأخبارِ: قالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ 

)1( كذا في الكافي، والَمحاسنِ، والخصالِ، والوسائلِ، وفي موضعٍ يأتِ، وفي المخطوطِ هنا: )أبا عميٍر(.

)2( رُوِيَ في الكافي ج2: ص217/ باب التَّقيَّةِ، ح2، وقد رواهُ البرقيُّ في الَمحاسنِ ج1: ص259/

باب33، ح309، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص259/ باب34 من أبوابِ الأمرِ والنَّهي، ح3، 

. دوقُ في الخصالِ: ص22، ح79، عن عبدِ اللهِ بن جندبٍ، عن أَبِي عُمَرَ العجميِّ ورواهُ الصَّ
)3( في الَمحاسنِ وعنهُ في البحارِ: )فِي قَوْلِ اللهِ(، وفي الكافي، وعنهُ في الوسائلِ، والوافي: )فِي قَوْلِ اللهِ 

.) عَزَّ وَجَلَّ
لَت: الآيةُ 34. )4( سورةُ فُصِّ

)5( ما بيَن ] [ كذا في الَمحاسنِ، والكافي، والبحارِ والوسائلِ، وهيَ آيةُ 6 منَ سورةُ )المؤمنونَ( ولَ تردِ 

لَتْ. يّئَِةُ﴾ في المخطوطِ، والوافي كما جاءَ في آيةِ 34 من سورةِ فُصِّ أي ﴿ٱلسَّ
)6( ما بيَن ] [ سَقَطَ من المخطوطِ، وقد ورد في الكافي، والَمحاسنِ، والوافي، والبحارِ، والوسائلِ.

لَت: الآيةُ 34. )7( سورةُ فُصِّ
)8( الَمحاسنُ ج1: ص257/باب التَّقيةِ، ح297، والكافي ج2: ص218/بابُ التَّقيةِ، ح6، وعنهُ في 

الوسائلِ ج16: ص206/ باب 24 من أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح10 )21365(.
والوافي: ج5: ص685 وعنهما في البحارِ: ج72: ص398 و422: باب87: ح28، 81.  
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لامُ قَالَ))): السَّ
بْ ءُ )))؟ قَالَ:  بْ ءِ)))؟« قُلْتُ: وَمَا الْخَ »مَا عُبدَِ اللهُ بشَِْ ءٍ))) أَحَـبَّ إلَِيْهِ مِنَ الخَْ

»التَّقِيَّةُ« ))).
 (((] وفي معانِ الأخبارِ: أيضاً عن سفيانَ بنِ سعيدٍ، قالَ: سَمِعْتُ ]أَبَا عَبْدِ اللهِ

لامُ، يَقُولُ: ادِقَ [))) عَلَيْهِ السَّ دٍ ] الصَّ جَعْفَـرَ بْنَ مُحَمَّ
لامُ« إلَِى أَنْ قَالَ: »وَإنَِّ رَسُولَ  اَ سُنَّةُ إبِْرَاهِيمَ الْخلَِيلِ عَلَيْهِ السَّ »عَلَيْكَ باِلتَّقِيَّةِ، فَإنَِّ
هِ))) وَقَالَ: أَمَرَنِ رَبيِّ بمُِـدَارَاةِ  اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ كَانَ إذَِا أَرَادَ سَفَراً دَارَى بغَِـيْرِ
لقَِوْلهِِ)1)): باِلتَّقِيَّةِ،  تَعَالى   (((] اللهُ   [ بَهُ  أَدَّ وَلَقَـدْ  الْفَرَائِضِ،  بإِقَِامَةِ  أَمَرَنِ  كَمَا   النَّاسِ، 
نَّهُۥ وَلٌِّ حَيِمٞ ٣٤ وَمَا 

َ
ِي بيَۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَوَٰةٞ كَأ حۡسَنُ فَإذَِا ٱلَّ

َ
﴿ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِ هَِ أ

)1( كذا في البحارِ، وفي المعانِ والوسائلِ: )يَقُوْلُ(.
ءٍ(  )2( كذا في المعانِ، والوسائلِ، والبحارِ، والكافي، وكُتبَِت في المخطوطِ: )مَا مِنْ شيءٍ عُبدَِ اللهُ بشَِْ

والظَّاهرُ أنَّ )مِنْ شَيءٍ( زائدةٌ سهواً من النَّاسخِ.
( وَالَخبْءُ: الإخفاءُ  ابقةِ، وكُتبَِت خطأً في المخطوطِ )الحبُّ وابُ كما في المصادرِ السَّ )3( هذا هوَ الصَّ

تُر. والسَّ
.) ابقةِ، وكُتبَِت خطأً في المخطوطِ )الحبُّ وابُ كما في المصادرِ السَّ )4( هذا هوَ الصَّ

)5( معانِ الأخبارِ ص162/باب معنى الخبء، ح1، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص207/باب34 
ورواهُ  والبحارِ ج72: ص396/باب87، ح17،  والنَّهي، ح15 )21370(  الأمرِ  أبوابِ  من 

. الكلينيُّ في الكافي ج2: ص219/باب التَّقيَّةِ، ح11، بسندِهِ عن هشامِ الكنديِّ
)6( ما بيَن ] [ أثبتناهُ لورودِهِ في المعانِ والوسائلِ والبحارِ. 
)7( ما بيَن ] [ أثبتناهُ لورودِهِ في المعانِ والوسائلِ والبحارِ. 
هُ(. هِ(، وفي الوسائلِ: )دَارَى بَعِيْرَ )8( في المعانِ: )وَرَى بغَِيْرِ
)9( ما بيَن ] [ أثبتناهُ لورودِهِ في المعانِ والوسائلِ والبحارِ. 

)10( وفي المعانِ والوسائلِ والبحارِ: )فَقَالَ(.
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فَقَدْ  اللهِ  دِينِ  فِي  التَّقِيَّةَ  اسْتَعْمَلَ  مَنِ  سُفْيَانُ  يَا  الآيَةَ)))  واْ﴾  صَبَُ ِينَ  ٱلَّ إلَِّ  ىهَٰآ  يلَُقَّ
رْوَةَ الْعُلْيَا مِنَ الْقُرْآنِ)))«))). ))) الذِّ اسْتَتَمَّ

لامُ: »التَّقِيَّةُ  قِ أبي بصيٍر كما فِي العِـللِ: قـالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ وفي مُوثَّ
دِينُ اللهِ«. قُلْتُ: مِنْ دِيْنِ اللهِ؟ قَالَ: »إيِْ وَاللهِ مِنْ دِيْنِ اللهِ، لَقـَدْ قَالَ يُوْسُفُ عَلَيْـهِ 

قُوْا شَيْئَاً« ))). تُهَا ٱلۡعِيُر إنَِّكُمۡ لَسَٰرقِوُنَ﴾))) وَاللهِ مَا كَانُوْا سََ يَّ
َ
لامُ: ﴿أ السَّ

ةٍ من المعتبرةِ وغيِرهَا: »التَّقِيَّةُ دِينيِ وَدَيْنُ آبَائِي«))). وفي عدَّ

وفي بعضِهَا: »مَنْ تَرَكَ التَّقِيَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِناَ فَلَيْسَ مِنَّا«))).

ىهَٰآ إلَِّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ﴾ والآيتانِ هُا  )1( كذا في الوسائلِ، وفي المعانِ، والبحارِ تمُِّمَتِ الآيةُ ﴿وَمَا يلَُقَّ
لتْ.  34 - 35 من سورةِ فُصِّ

)2( في المعانِ والوسائلِ والبحارِ: )فقدْ تَسَنَّمَ(.
 .) )3( كذا في الوسائلِ، وفي المعانِ والبحارِ: )مِنَ العِزِّ

)4( معانِ الأخبارِ: ص386/بابُ نوادرِ المعانِ، ح20، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص298، ح17 
)21372( والبحارِ ج13: ص135/باب4، ح43.

)5( سورةُ يوسفَ: الآيةُ 70.
ص258/باب  ج1:  الَمحاسنِ  في  البرقيُّ  ورواهُ  ح2،  ص51/باب43،  ج1:  ائعِ  الشرَّ عِـللُ   )6(

التَّقيَّـةِ، ح302، والكلينـيُّ في الكافي ج2: ص217/باب التَّقيَّةِ، ح3.

لامُ كما في المحاسن ج1 ص255/ السَّ ادقِ عليهِ  الصَّ )7( جاءَ ذلكَ في روايةِ مُعلىَّ بن خنيسٍ، عن 

ج16:  الوسائلِ  وفي  ح8،  الكتمانِ،  ص224/باب  ج2:  الكافي  وفي  ح255،  التَّقيَّةِ،   32 باب 

رجاتِ إلّاّ أنَّ فيهِ  ص210/باب24 من أبوابِ الأمرِ والنَّهي، ح24 )21379(، عن بصائرِ الدَّ

فِي دعائمِ الإسلامِ ج1: ص110/ذكر صفاتِ  لامُ  السَّ دِينيِ( وفي روايةٍ مرسلةٍ عنهُ عليهِ  )مِنْ 

الوضوءِ وج2: ص132/ذكر ما يحرمُ شربُهُ، ح464.
ازِ: ص274.  ينِ: ص371، وكفايةِ الأثرِ للخزَّ )8( كما في إكمالِ الدِّ
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وفي بعضِهَا: »التَّقيَّةُ تُرْسُ الُمؤْمِنِ وَحِرْزُهُ«))).
بَ عن طرُقِهَا حتَّى خرجَ بَها  فيا طوبَى لمَِن تسنَّمَ صهواتَِا، ويا خيـبةَ مَنْ))) تنكَّ
ضَ نفسَهُ وإخوانَهُ إلى ذهابِ النُّفوسِ والخذلانِ، وحَمَلَ الجهلَ  عن حدودِ الإيمانِ، وعرَّ
هُ قد استمسكَ  أنَّ منهُ  النَّجاةِ والاطمئنانِ، زعمًا  على عشواءَ)))، لا يهتدي إلى طريقِ 

بإخلاصِ الإيمانِ.
إمامُكَ  قالَهُ  لمَِا  للتَّقيَّـةِ  برفضِهِ  لامةِ  السَّ طريقِ  سلوكِ  عن  الغافلُ  ا  أيهُّ فاستَمعْ 
لٰحَِتِٰ﴾))) قالَ:  ٱلصَّ لامُ في تفسيِرهِ: في قولهِِ تعالى: ﴿وعََمِلوُاْ  العسكريُّ عليهِ السَّ
ةِ وَالِإمَامَةِ، وَأَعْظَمُهَا فَرْضَانِ: قَضَاءُ  هَا بَعْدَ التَّوْحِيدِ وَاعْتقَِادِ النُّبُوَّ »قَضَوُا الْفَرَائِضَ كُلَّ

حُقُوقِ إخِْوَانهِِ))) فِي اللهِ، وَاسْتعِْمَالُ التَّقِيَّةِ مِنْ أَعْدَاءِهِ))) تَعَالى«.
 قالَ: وَقَالَ ] رسولُ اللهِ [))) صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ: »مَثَلُ مُؤْمِنٍ لا تَقِيَّةَ لَهُ كَجَسَدٍ))) 
لامُ: »التَّقِيَّةُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ  لا رَأْسَ لَهُ« ))) إلِى أَنْ قَالَ: وَقَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنيِْنَ عَلَيْهِ السَّ

)1( روى الكلينيُّ قريباً منهُ في الكافي ج2: ص221/باب الكتمانِ، ح23، بسندِهِ عن عبدِ اللهِ ابنِ أبِي 
لامُ يَقُولُ: »التَّقِيَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، وَالتَّقِيَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ«.  يعفورٍ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ

)2( هذا الأظهرُ، ويحتملُ كما تبدو في المخطوطِ )لمَِن(.
)3( العشواءُ: النَّاقةُ الَّتي لا تبصُر أمامها، فتخبطُ بيديها كلَّ شيءٍ. وركبَ فلانٌ العشواءَ إذا تخبَّطَ في 

أمرهِ على غيِر بصيرةٍ ولا علمٍ. 
ا آية 25 من البقرةِ وآخرُها آية 3 من سورة العصِر. لُُ )4( وردَ هذا المقطعُ في 52 آيةً. أوَّ

)5( في التَّفسيِر والوسائلِ: )الِإخْوَانِ(.
)6( فيهِما: )أَعْدَاءِ اللهِ(.

لامُ، والوسائلِ. )7( ما بيَن ] [ أثبتناهُ لورودِهِ في تفسيِر الإمامِ عليهِ السَّ
)8( في التَّفسيِر والوسائلِ: )كَمَثَلِ جَسَدٍ(.

لامُ: ص320، ح161- 162، وعنهُ في الوسائلِ  ج16: ص222/ )9( تفسيُر العسكريِّ عليهِ السَّ
باب 28 من أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح1- 2.
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لامُ:  الْمُؤْمِنِ يَصُونُ بِهَا ] نَفْسَهُ [))) وَإخِْوَانَهُ« ))) إلى أنْ قالَ: وَقَالَ الَحسَنُ عَلَيْهِ السَّ
يكٌ بذَِلكَِ أَيْ بمَِنْ أَهْلَكَهُمْ)))«. ةٍ، وَتَارِكُهَا شَرِ »إنَِّ تَرْكَ التَّقِيَّةِ هَلاكُ أُمَّ

نَا مِنْ وَليِِّناَ)))«. لامُ))): »لَوْلا التَّقِيَّةُ مَا عُرِفَ عَدُوُّ سَيْنُ عَلَيْهِ السَّ وَقَالَ الْحُ
رُهُ مِنهُْ  لامُ: »يَغْفِرُ اللهُ للِْمُؤْمِنِ كُلَّ ذَنْبٍ ] وَيُطَهِّ سَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُ

: تَرْكَ التَّقِيَّةِ، وَتَضْيِيعَ حُقُوقِ إخِْوَانهِِ)))«. نْيَا وَالآخِرَةِ [))) مَا خَلا ذَنْبَيْنِ في الدُّ
مِنْ  وَالْفَاضِلِيْنَ  ةِ  الأئَِمَّ أَخْلاقِ  فُ  »أَشْرَ لامُ:  السَّ عَلَيْهِمَا  عَلِيٍّ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ وَقَالَ 

شِيعَتنِاَ، اسْتعِْمَالُ التَّقِيَّةِ ] وَأَخْذُ النَّفْسِ بحُِقُوقِ الِإخْوَانِ«.
لامُ: »اسْتعِْمَالُ التَّقِيَّةِ [))) لصِِيَانَةِ))) الِإخْوَانِ،  دٍ عَلَيْهِمَا السَّ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

فِ خِصَالِ الْكَرَمِ«. فَإنِْ كَانَ هُوَ يَحْمِي الْخاَئِفَ فَهُوَ مِنْ أَشْرَ
نْيَا)1))  لامُ لرَِجُـلٍ: »لَوْ جُعِـلَ إلَِيْكَ التَّمَـنِّي فِي الدُّ وَقَالَ مُوْسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّ

)1( ما بيَن ] [ أثبتناهُ لورودِهِ في التَّفسيِرِ والوسائلِ. 
لامُ: ص321، ح163، وعنهُ في الوسائلِ  ج16: ص222/باب28  )2( تفسيُر العسكريِّ عليهِ السَّ

من أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح3.
ةً لصَِاحِبهَِا  ا أُمَّ لامُ: إنَِّ تَرْكَ التَّقِيَّةَ يُصْلِحُ اللهُ بهَِ )3( في التَّفسيِر والوسائلِ: »وَقَالَ الَحسَنُ بنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّ

يْكُ مَنْ أَهْلَكَهُمْ«. ةً، تَارِكُهَا شَرِ مْ، فَإنِْ تَرَكَهَا أَهْلَكَ أُمَّ مِثْلُ ثَوَابِ أَعْمَالِِ
)4( في التَّفسيِر والوسائلِ: )الحسين بن علي(.

نَا(. )5( فيهما: )وَليُِّناَ مِنْ عَدُوِّ
، والوسائلِ.  )6( ما بيَن ] [ أثبتناهُ لورودِهِ في التَّفسيِرِ

)7( فيهما: )الِإخْوَانِ(.
)8( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن الوسائلِ، لأنَّ الُمصنِّفَ ينقلُ عنهُ، والظَّاهرُ سقوطُهُ منَ الَمخطوطِ، وبدونهِِ 

لامُ. ادقِ عليهِما السَّ يتداخلِ كلامُ الباقرِ معَ كلامِ الصَّ
)9( كذا في التَّفسيِر، وفي الوسائلِ: )بصِِيَانَةِ(.

نْيَا لنِفَْسِكَ(. )10( كذا في الوسائلِ، وفي التَّفسيِر: )فِي الدُّ
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حُقُـوْقِ  وَقَضَاءَ  دِيْنيِ  فِي  التَّقِيَّةَ  أُرْزَقَ  أَنْ  نَّى  أَتمََ  (((] كُنتُْ   [ قَـالَ:  تَتَمَنَّى؟«  كُنتَْ  مَا 
إخِْوَانِ))). قَالَ: »أَحْسَنتَْ، أَعْطُـوْهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ«.

لامُ: سَلْ لِي رَبَّكَ التَّقِيَّةَ ] الْحَسَنةََ [)))، وَالَمعْرِفَةَ  ضَا عَلَيْهِ السَّ  وَقَـالَ رَجُلٌ للِرِّ
لامُ:  السَّ عَلَيْهِ  ضَا [)))  الرِّ  [ فَقَالَ  ذَلكَِ.  مِنْ  أَعْـرِفُ  بمَِا  وَالْعَمَلَ  الِإخْوَانِ،  بحُِقُوقِ 

يْنَ وَدِثَارِهِمْ«))). الِحِ »فَأَعْطَاكَ))) اللهُ ذَلكَِ، لَقَدْ سَأَلْتَ أَفْضَلَ شِعَارِ الصَّ
بُوهُ مِئَةَ ))) سَوْطٍ.  لامُ: إنَِّ فُلاناً أُخِذَ بتُِهَمَةٍ، فَضََ دِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِما السَّ وَقِيلَ لمُِحَمَّ
هَ إلَِيْهِ  هُ ضَيَّعَ حَقَّ أَخٍ مُؤْمِنٍ، وَتَرَكَ التَّقِيَّةَ، فَوُجِّ لامُ: »إنَِّ دُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِما السَّ فَقَالَ مُحمََّ

فَتَابَ«))).
»أَعْمَلُهُمْ  قَالَ:  النَّاسِ)))؟  أَكْمَلُ  مَنْ  لامُ:  السَّ عَلَيْهِما  مُوْسَى  بْنِ  لعَِلِيِّ  وَقِيلَ 

قُـوْقِ إخِْوَانهِِ«))))  للِتَّقِيَّـةِ)1))، وَأَقْضَاهُمْ لِحُ

)1( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن الوسائلِ والتَّفسيِر.
)2( كذا في الوسائلِ، وزادَ في التَّفسيِر: »قَالَ: فَمَا بَالُكَ لَْ تَسْأَلْ الوَلايةَ لَناَ أَهْلَ البَيْتِ ؟ قَالَ: ذَاكَ قَدْ 

أُعْطِيْتُهُ، وَهذَا لَْ أُعْطَهُ. فَأَنَا أَشْكُرُ عَلَى مَا أُعْطِيْتُ، وَأَسْأَلُ رَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ مَا مُنعِْتُ«.
)3( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن الوسائلِ والتَّفسيِر.
)4( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن الوسائلِ والتَّفسيِر.

)5( في التَّفسيِر والوسائلِ: )قَدْ أَعْطَاكَ(.
: ص321 - 322، ح164 -170، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص222 - 223،  )6( تفسيُر العسكريِّ

ح5 - 10.
سَ مِئَةِ(. )7( كذا في الوسائلِ وبعضِ نُسَخِ التَّفسيِر، وفي بعضِهَا: )خَْ

لامُ: ص324، ح 171، باختلاف، وعنهُ في الوسائلِ  ج16: ص224، ح 11. )8( تفسيُر العسكريِّ عليهِ السَّ
)9( كذا في الوسائلِ، وفي التَّفسيِر زيادةٌ: )فِي خِصَالِ الخيِر(.

)10( في التَّفسيِر والوسائلِ: )باِلتَّقيَّةِ(.
لامُ: ص324، ح 172، وعنهُ في الوسائلِ  ج16: ص224، ح 12. )11( تفسيُر العسكريِّ عليهِ السَّ
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وقَالَ ] الإمام العسكري [ عليه السلام فِي قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿وَإِلَهُٰكُمۡ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞۖ 
مِنْ  الْمُؤْمِنـِيْنَ  بعِِبَـادِهِ  ﴿ٱلرَّحِيمُ﴾[)))  قَالَ:   [ ٱلرَّحِيمُ﴾)))  ٱلرَّحۡمَنُٰ  هُوَ  إلَِّ  إلَِهَٰ   ٓ لَّ
اهِرُونَ بإِظِْهَارِ مُوَالاةِ أَوْليَِاءِ اللهِ وَمُعَادَاةِ  مْ فِي التَّقِيَّـةِ يَُ ـعَ))) لَُ دٍ، وَسَّ شِيعَـةِ آلِ مُحمََّ

وْنَ بِهَا إذَِا عَجَـزُوْا«. أَعْدَائِهِ إذَِا قَدَرُوْا، وَيُسُِّ
التَّقِيَّـةَ،  عَلَيْكُمُ  مَ  لَحَرَّ شَاءَ  وَلَوْ  وَآلهِِ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهِ  رَسُوْلُ  »قَالَ  قَالَ:  ثُمَّ 
بْرِ عَلَى مَا يَناَلُكُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ ] عِندَْ إظِْهَارِكُمُ الْحَقَّ أَلا فَأَعْظَمُ فَرَائِضِ  وَأَمَرَكُمْ باِلصَّ
اللهِ عَلَيْكُمْ بَعْدَ فَرْضِ مُوَالاتنِاَ وَمُعَادَاةِ أَعْـدَائِكُمُ [))) اسْتعِْمَالُ التَّقِيَّـةِ عَلَى أَنْفُسِكُـمْ 
))) اللهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ  )))، إنَِّ وَأَمْوَالكُِمْ))) وَمَعَارِفكُِمْ وَقَضَاءُ حُقُوقِ إخِْوَانكُِمْ فِي اللهِ
عَذَابٍ  مَسِّ  بَعْدَ  إلّاّ  مِنهُْمَا  يَنجُْو  مَنْ  فَقَلَّ  هَذَانِ،  ا)))  وَأَمَّ يَسْتَقْصِي،  وَلا  ذَلكَِ  بَعْدَ 
عَلَى  هَذَيْنِ  عِقَابُ  فَيَكُونُ  ارِ،  وَالْكُفَّ النَّوَاصِبِ  عَلَى  مَظَالُِ  لَمُْ  يَكُونَ  أَنْ  إلّاّ  شَدِيدٍ 
عَلَيْكُمْ)))  لَمُْ  وَمَا  الْحُقُوقِ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  لَكُمْ  بمَِا  قِصَاصاً  وَالنَّوَاصِبِ  ارِ  الْكُفَّ أُولَئِكَ 

)1( سورةُ البقرةِ: الآيةُ 163.
)2( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن الوسائلِ، لأنَّ الُمصنِّفَ ينقلُ عنهُ وفيهِ اختصارٌ، وإلاَّ ففي تفسيِر الإمامِ عليهِ 

إلى  وَصَلَ  أنَّ  إلى  الآيةَ   ُ يُفسِّ داً...﴾ وأخذَ  مُحمََّ أَكَرَمَ  الَّذي  الآيةِ: ﴿وَإِلَهُٰكُمۡ  بعدَ  قالَ  لامُ:  السَّ

تفسيِر ﴿ٱلرَّحِيمُ﴾.
عَ( بالبناءِ للمجهولِ. )3( وقد تُضبطُ )وُسِّ

)4( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن التَّفسيِر والوسائلِ.
)5( كذا في الوسائلِ، وفي التَّفسيِر: )وإخِْوَانكُِمْ( بَدَلَ )وَأَمْوَالكُِمْ(.

)6( لَ ترد )في اللهِ( في الوسائلِ ووردت في التَّفسيِر.
.) (، وفي التَّفسيِر )أَلا وَإنَّ )7( في الوسائلِ: )فإنَّ

ا(، وقولُهُ: )هَذَانِ( يريدُ تارِكَي التَّقيَّةِ والحقوقِ. )8( كذا في الوسائلِ، وفي التَّفسيُر: )فَأَمَّ
)9( في التَّفسيِر والوسائلِ: )إلَِيْكُمْ(.
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حُقُوقِ  فِي  وَالتَّقْصِيِر  التَّقِيَّةِ  كِ  بتَِرْ اللهِ  لمَِقْتِ  ضُوا  تَتَعَرَّ وَلا  اللهَ   ((( قُوا  وَاتَّ لْمِ،  الظُّ مِنَ 
الِإخْوَانِ)))«))).

باللهِ،  كَ  الشرِّ كلَّفوهمُ  قومَهم  لأنَّ  الكهفِ،  أصحابِ  على  تعالى  أثنىِ  ولقد 
 ، وا الإيمانَ حتَّى جاءَهمُ الفرجُ، هكذا في تفسيِر العيَّاشيِّ فأظهروا لَم ذلكَ، وأسُّ

لامُ، حيثُ ذكروا عندهُ أصحابَ الكهف))))))). عن أَبي عبدِ الِله عليهِ السَّ
هُ قالَ: »مَا بَلَغَتْ التَّقِيَّةُ أَحَدَاً  لامُ أنَّ وعن دُرُسْتَ بنِ أَبي منصورٍ عنهُ عليهِ السَّ

قُوْا(. )1( في الوسائلِ والتَّفسيِر: )فَاتَّ
.) )2( في التَّفسيِر والوسائلِ: )إخِْوَانكُِمُ الُمؤْمِنيِْنَ

ج16:  الوسائلِ   في  وعنهُ   ،337  -336 ح  ص574-573،  لامُ:  السَّ عليهِ  العسكريِّ  تفسيُر   )3(
ص222 - 223، ح 13 )21421(.

نَانيَِر وَيَشَهَدُوْنَ الَأعيادَ( وهذا ليسَ موضعُهُ  وْنَ الزَّ مْ كَانُوْا يَشُدُّ )4( في المخطوطِ وردَ بعدَ هذا: )إنَُّ
هُ مقطعٌ منهَا. وإنَّما موضعُهُ في روايةِ دُرُسْتَ، فإنَّ

يَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  )5( تفسيُر العيَّاشيِّ ج2: ص322/سورةُ الكهفِ، ح8، ففيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْ
فَهُمْ قَوْمُهُمْ« فَقِيلَ لَهُ: وَمَا  فَكُمْ قَوْمُكُمْ مَا كَلَّ هُ ذَكَرَ أَصْحَابَ الْكَهْفِ فَقَالَ: »لَوْ كَلَّ لامُ أَنَّ عَلَيْهِ السَّ
وا الِإيٍمَانَ حَتَّى  كَ، وَأَسَُّ ْ كَ باِللهِ الْعَظِيمِ، فَأَظْهَرُوا لَمُُ الشرِّ ْ فَهُمْ قَوْمُهُمْ؟ فَقَالَ: )كَلَّفُوهُمُ الشرِّ كَلَّ

جَاءَهُمُ الْفَرَجُ(.
بإسنادِهِ عن  اونديُّ في قصصِ الأنبياءِ: ص253/باب 17، فصل6، ح324  الرَّ القطبُ  ورواهُ   
لامُ ، وقد رواهُ الكاهليُّ في كتابهِ )مطبوع ضمن الأصولِ  ، عنهُ عليهِ السَّ عَبْدِ اللهِ ابنِ يحيى الكاهليِّ
وْا فِي  لامُ يَقُولُ: »صَلُّ هُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ : ص327، ح1 )535( ونصُّ تَّةَ عشَرَ السِّ
مَسَاجِدِهِمْ، فَاغْشَوْا جَناَئِزَهُمْ، وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَقُولُوا لقَِوْمِكُمْ مَا يَعْرِفُونَ، وَلا تَقُولُوا لَمُْ مَا 
، فَكَيْفَ لَوْ كَلَّفُوكُمْ مَا كَلَّفَ أَصْحَابَ الْكَهْفِ قَوْمُهُمْ ؟،  مَا كَلَّفُوكُمْ مِنَ الأمَْرِ الْيَسِيْرَ لا يَعْرِفُونَ، إنَِّ
وا الِإيْمَانَ حَتَّى جَاءَهُمُ الْفَرَجُ، وَأَنْتُمْ لا  كَ وَأَسَُّ ْ كَ باِللهِ الْعَظِيمِ، فَأَظْهَرُوا لَمُُ الشرِّ ْ كَلَّفُوهُمُ الشرِّ

تُكَلَّفُونَ هَذَا«.
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وَيَشْهَدُونَ  نَانيَِر)))  الزَّ ونَ  يَشُدُّ كَانُوا  مْ  إنَُِّ الْكَهْفِ ]  تَقِيَّةُ أَصْحَابِ  بَلَغَتْ  مَا)))  مِثْل 
.(((» تَيْنِ الأعَْيَادَ [)))، فَآتَاهُمُ اللهُ أَجْرَهُمْ مَرَّ

هُ كأصحابِ الكهفِ كانَ  ةِ أخبارٍ معتَبـرةٍ جـاءت في شأنِ أبي طالبٍ أنَّ وفي عدَّ
نيا حتَّى  تَيِن، وما خرجَ من الدُّ يكتمُ إيمانَهُ مَـافةً على بني هاشمٍ)))، فآتاهُ اللهُ أجـرَهُ مرَّ

أتتهُ البشارةُ منهُ جلَّ ذكرُهُ بالجنَّةِ))).

)1( في تفسيِر العيَّاشيِّ والوسائلِ والكافي: )تَقِيَّةُ أَحَدٍ ما(.
هُ النَّصارى والَمجوسُ على أوساطِهِم، شعاراً لمَ يُعرَفونَ بهِ. عُ زُنَّارٍ، وهوَ ما يَشدُّ نانيُر جَمْ )2( الزَّ

هِ  محلَِّ غيِر  في  أشرنَا  كما  المخطوطِ  في  وضعِ  وقد  والوسائلِ،  العيَّاشيِّ  تفسيِر  في  وردَ   ]  [ بيَن  ما   )3(
.) نَانيِْرَ وْنَ الزَّ حيحِ، وفي الكافي هكذا )لَيَشْهَدُونَ الأعَيادَ وَيَشُدُّ الصَّ

)4( تفسيُر العيَّاشيِّ ج2: ص322/سورةُ الكهفِ، ح9، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص231/باب 28 
من أبوابِ الأمرِ والنَّهي، ح14 )21435(، ورواهُ الكلينيُّ في الكافي ج2: ص218/باب التَّقيَّةِ، 
اونديُّ في قصصِ الأنبياءِ: ص253، ح324 بعيِن  لامُ ، ورواهُ الرَّ ح2، عن دُرُسْتَ عنهُ عليهِ السَّ

. المتنِ من حديثِ عبدِ اللهِ الكاهليِّ
والبحارِ  والنَّهيِ، ح18 )21439(،  الأمرِ  أبوابِ  من  باب 29  الوسائلِ ج16: ص231/  )5( في 
عَنِ  الْمُوضِحِ،  عَلِيٍّ  أبِي  عن   ، الحسينيِّ التَّقيِّ  الحميدِ  عبدِ  عن  ح51،  باب3،  ص114/  ج35: 
لامُ قَالَ: »كَانَ وَاللهِ أَبُو طَالبٍِ عَبْدُ مَناَفِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  عْبيِِّ يَرْفَعُهُ عَنْ أَمِيِر الْمُؤْمِنيَِن عَلَيْهِ السَّ الشَّ

مُؤْمِناً مُسْلِمَاً يَكْتُمُ إيِْمَانَهُ مَاَفَةً عَلَى بَنيِ هَاشِمٍ أَنْ تُناَبذَِهَا قُرَيْشٌ«.
ابنِ  عن  بسندِهِ   ، الحليِّ الحسيِن  بنِ  الفضلِ  أبِي  عن  ح44،   ،3 ص114/باب  ج35:  البحارِ  في   )6(
ح17  والنَّهيِ،  الأمرِ  أبوابِ  من   29 ص231/باب  ج16:  الوسائلِ  وفي  الآتِ،  بسندِهِ  بابويهَ، 
اهِبِ إلَِى تَكْفِيِر أَبِي طَالبٍِ، بإِسِْناَدِهِ  ةِ عَلَى الذَّ ارِ بْنِ مَعْدٍّ الْمُوسَوِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّ )21438( عن فَخَّ
عَبْدِ اللهِ عليهِ  أَبِي  كَثيٍِر، عَنْ  بْنِ  حْمَنِ  عَبْدِ الرَّ هِ  انَ، عَنْ عَمِّ بْنِ حَسَّ بَابَوَيْهِ، بسنـدِهِ عَنْ عَلِيِّ  ابْنِ  إلَِى 
يَا  فَقَالَ:  وَآلهِِ،  عَلَيْهِ  اللهُ  اللهِ صَلىَّ  رَسُولِ  عَلَى  نَزَلَ  لامُ  السَّ عَلَيْهِ  ئِيلَ  جَبْرَ »إنَِّ  حَدِيثٍ:  فِي  لامُ  السَّ
كَ،  ْ وا الِإيمَانَ وَأَظْهَرُوا الشرِّ لامَ، وَيَقُولُ لَكَ: إنَِّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ أَسَُّ دُ، إنَِّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّ مُحمََّ
 وَمَا ، تَيْنِ كَ، فَآتَاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّ ْ ، وَإنَِّ أَبَا طَالبٍِ أَسََّ الِإيمَانَ وَأَظْهَرَ الشرِّ تَيْنِ  فَآتَاهُمُ اللهُ أَجْرَهُمْ مَرَّ
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لامُ: »إنَِّ أَبَا طَالبٍِ كَمُؤْمِنِ آلِ فرِْعَوْنَ  وفي خبٍر آخـرَ عن العسكريِّ عليه السَّ
يَكْتُمُ إيِْمَانَهُ«))).

لِ تقيَّةً))). هُ أسلمَ بحسابِ الجُمَّ وفي كثيٍر منهَا أنَّ

نْيَا حَتَّى أَتَتْهُ الْبشَِارَةُ مِنَ اللهِ باِلْجَنَّةِ«. خَرَجَ مِنَ الدُّ
وروى الكُلينيُّ في الكافي ج1: ص448/ بَابُ مَوْلدِِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَليهِ وآلهِِ وَوَفَاتهِِ، ح28، عَنْ   
وا  لامُ قَالَ: »إنَِّ مَثَلَ أَبِي طَالبٍِ مَثَلُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ أَسَُّ هِشَامِ بْنِ سَالٍِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ

.» تَيْنِ كَ، فَآتَاهُمُ اللهُ أَجْرَهُمْ مَرَّ ْ الِإيمَانَ وَأَظْهَرُوا الشرِّ
دوقُ في الأمالي: ص712/ مجلس89، ح13 )981( بسندِهِ عن عبدِ اللهِ بنِ الفضلِ  ورواهُ الصَّ  

لامُ. ، عنهُ عليهِ السَّ الْاشِميِّ
عن  بسندِهِ  ح1،  الجملِ،  بحسابِ  طالبٍ  أَبِي  إسلامِ  معنى  ص285/باب  الأخبارِ:  معانِ  وفي   

لِ بنِ عمرَ. الُمفضَّ
)1( في الوسائلِ ج16: ص231/ باب 29 من أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح19 )21440( بإسنادِهِ عن 

دِ بْنِ زِيَادٍ. ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحمََّ ِ دِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّ ابنِ بابويهَ، عَنْ مُحمََّ
)2( فقد روى الكُلينيُّ في الكافي ج1: ص449، بَاب مَوْلدِِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَليهِ وآلهِِ وَوَفَاتهِِ، ح32، 
لامُ قَالَ: »إنَِّ أَبَا طَالبٍِ أَسْلَمَ بحِِسَابِ  دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ بسندِهِ عَنْ مُحمََّ
لامُ قَالَ:  لِ، قَالَ بكُِلِّ لسَِانٍ« وح33 بسندِهِ عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ الْجُمَّ
لِ  الُمفضَّ المتنِ وردَ في حديثِ  « وبعِيِن  وَسِتِّيْنَ بيَِدِهِ ثَلاثاً  وَعَقَدَ  لِ  الْجُمَّ بحِِسَابِ  أَبُو طَالبٍِ  »أَسْلَمَ 
ينِ: ص509/باب45،  دوقُ في إكمالِ الدِّ السابقِ المرويِّ في معانِ الأخبارِ: ص285، وروى الصَّ
هُ حَكى عن أبِي القاسمِ  ، أنَّ ح39، بسندِهِ عن أبِي العبَّاسِ أحمدَ بنِ الخضِ بنِ أبِي صالحِ الخجنديِّ
لِ  الْجُمَّ هُ »أَسْلَمَ بحِِسَابِ  الَّذيِ رُوِيَ في أبِي طالبٍ وأنَّ هُ قالَ في الحديثِ  أنَّ هُ،  سَ سُّ ابنِ رَوحٍ قُدِّ
وَعَقَدَ بيَِدِهِ ثَلاثاً وَسِتِّيَن« أنَّ معناهُ: إلَِهٌ أَحَدٌ جَوَادٌ. ورَوَى مثلَهُ في معانِ الأخبارِ: ص286، ح2 
، عن أبيهِ وزادَ عَليهِ: »وتَفْسِيْرُ  اوديِّ دِ بنِ أحمدَ الدَّ أَبِي الحسنِ محمَّ مِ، بسندِهِ عن  الُمتقدِّ البابِ  من 
وَالِجيْمَ  أَرْبَعَةٌ،  الَ  وَالدَّ ثَمَانيَِةٌ،  وَالحاَءَ  وَاحِدٌ،  وَالألَفَِ  ثَلاثُوْنَ،  والَّلامَ  وَاحِدٌ،  الألَفَِ  أنَّ  ذَلكَِ: 

الَ أَرْبَعَةٌ، فَذَلكَِ ثَلاثَةٌ وَسِتُّوْنَ«. ثَلاثَةٌ، وَالوَاوَ سِتَّةٌ، وَالألَفَِ وَاحِدٌ، وَالدَّ
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اكنُ لبلادِ التَّقيَّةِ، واستجِلْ )))  َا الواقفُ على هذِهِ الأخَبارِ النَّقيَّةِ، السَّ لْ أَيهُّ فتأمَّ
واستَتِرْ  فرائدَهَا،  والتقطْ  فوائدِهَا ومقاصدَ عوائدِهَا، واعملْ بمضمـونِاَ  عرائسَ 
ضْ نَفسَكَ لحرِّ الحديدِ والبأسِ  كْ بمفروضِهَـا ومسنونِاَ، ولا تُعرِّ بمكنونِاَ، وتَمسَّ
رْوعَ الواقيَّةَ، ولا تتباعدْ عن))) الُجـنَّةِ الباقيةِ، ولا تختطفْكَ  ديدِ، ولا تخلعْ هَذِهِ الدُّ الشَّ
أبوابَ  فإنَّ  الَمجالسَ،  تلكَ  فلتأتِ  رْ،  وتحذَّ الحنادسِ،  في  بكَ  وتَرمِي  الوساوسُ، 
واجباتَِا مفتوحةً، وأسبابَ فرائضِهَا مشروحةً، ولا تَعَلَنَّ عباداتكَِ فيهَا مطروحةً، 
معَ  فالُمصليِّ  اداتِ،  السَّ عن  جاءَ  كما  العباداتِ،  أفضلُ  الحالِ  هذا  على  العبادةَ  فإنَّ 
هِ  رسولِ اللهِ صلىَّ اللهُ عليهِ وآلهِِ في صفِّ لِ من جَماعتهِم كالُمصليِّ خَلفَ  فِّ الأوَّ الصَّ
بلغَ من الأجرِ  جلَيِن قد  الرِّ غَسْلِ  المشتملِ على  الوضوءِ  ئُ بهذا  لِ)))، والُمتوضِّ الأوَّ
مرتبةَ الماسِحِيَن في زمنِ الأمنِ، وقد كَشَفَ عن ذلكَ الثَّوابِ وأجرِهِ حديثُ تفسيِر 

هِ وقدرِهِ. لامُ، فقد كَشَفَ عن محلَِّ ))) عليهِ السَّ العسكريِّ
تي تأت بَها على خلافِ التَّقيَّةِ، وإنْ كنتَ في زوايـا الأستـارِ  واعلمْ أنَّ الأعمالَ الَّ
ضةٌ بكَ وبإخوانكَِ إلى الأخطارِ، والخروجِ عن ربقةِ أهلِ  في هـذهِ الأمصـارِ)))، لمعرِّ
يارِ،  الدِّ هذهِ  عن  فهاجرْ  وإلاَّ  الاستـتارِ)))،  غايةَ  بدينكَِ   ْ فتسترَّ والأبرارِ،  الإيمانِ 

لَ بغيِر استقرارٍ، ولعلَّها: )واستَجِلْ بعرائسَ(  )1( كذا في المخطوطِ، واستجالََ بفرسِه إذا طافَ بهِ وتنقَّ
ياً بالباءِ أو )وَاسْتَحِلْ عرائسَ( من استحَلَّ أي استباحَ. متعدِّ

)2( وربما تكونُ )مِن(. 
، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ  لَبيِِّ جل يُصليِّ وحدَهُ، ح6، بسندِهِ عَنِ الحَْ )3( في الكافِي ج3: ص380/ باب الرَّ
لِ، كَانَ كَمَنْ صَلىَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَليهِ  فِّ الأوََّ لامُ قَالَ: »مَنْ صَلىَّ مَعَهُمْ فِي الصَّ السَّ

وآلهِِ«. 
فحاتِ: 25 إلى 27. مُ ذكرُهُ في الصَّ )4( وهوَ الُمتقدِّ

)5( هكذا تبدو في المخطوطِ، وتحتملُ: )الأحصار( جَمعُ )الحصِر( وهو التَّضييقُ والحبسُ. 
)6( هذا الأظهرُ وكأنَّا كتبت في المخطوطِ: )الأستار(.
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واحفظْ لبدنكَِ ودينكَِ قبلَ قَطْعِ وَتيِْنكَِ.
واعلمْ بأنَّكَ إذا قُتلِتَ على هذِهِ الحالِ، فإنَّكَ من أهلِ النَّارِ، ولا تغترَّ بما جاءَ 
لامُ  في بعضِ الأخبارِ الُموهِةِ لبعضِ الأنظارِ كما رواهُ زرارةَ عن أبي جعفرٍ عليهِ السَّ
ورَةٍ، وَصَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِيَن تَنزِْلُ بهِِ« )))، فليسَ المرادُ ما  قالَ: »التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَُ
ةً ببعضِ الأفرادِ دونَ بعضٍ،  يفهمُ منهُ، بل المرادُ أنَّ أسبابَ التَّقيَّةِ ربَّما تكونُ خاصَّ
ا تارةً  فبعدَ ظهورِ أماراتَِا لهُ بالنِّسبةِ إليهِ، فليرتكبْهَا وإن لَْ تكنْ على غيِرهِ تقيَّةٌ، فإنَّ
ةً، فحيثُ تنزِلُ بهِ، وَجَبَ عليهِ إقامَتُهَا، وسيأتيِكَ ما  ةً، وتارةً تكونُ خاصَّ تكونُ عامَّ

كوكِ والإيرادِ. يُوقِفُكَ منَ الأخبارِ على هذا المرادِ، ويدفعُ عنكَ شبهاتِ الشُّ

: ص73/  دِ بنِ عيسى الأشعريِّ )1( الكافي ج2: ص219/باب التَّقيَّةِ، ح13، ونوادرُ أحمدَ بنِ محمَّ
باب15، ح153، ورُوِيَ في الفقيهِ أيضاً ج2: ص363، ح4287.





37

الفصلُ الثَّانِي
في بيانِ معناهَا والكشفِ عن أسبابِها وبيانِ أقسامِهَا ومراتبِهَا

ربما  بل  ينِ،  الدِّ بأعداءِ  ولا  بالمخالفِيَن،  ـاً  متصَّ وليسَ  إليها،  كالأساسِ  هُ  فإنَّ
الِ أعظمَ من التَّقيَّةِ معَ أولئكَ الأنذالِ، فكنْ على حذرٍ منهمْ،  يعةِ الجُهَّ وَجَبت معَ الشِّ
بُونَ لا يعرفونَ الواجبَ عليهِم  الٌ مُركَّ م جُهَّ ينِ، فإنَّ ولا تغترَّ بمشاركتهِِم لكَ في الدِّ
مسِ في رابعةِ النَّهارِ، ففي  منهَا، ولا ينقادونَ وإن ظهرت لَمُ الأماراتُ ظهورَ الشَّ
لامُ: »إنَِّ الْمُؤْمِنَ إذَِا أَظْهَرَ الِإيْمَانَ، ثُمَّ ظَهَرَ  الحديثِ المرويِّ عن أبي عبدِ اللهِ عليهِ السَّ
مِنهُْ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِ ذَلكَِ، خَرَجَ مَِّا وَصَفَ وَأَظْهَرَ، ] وَكَانَ لَهُ نَاقِضاً [))) إلّاّ أَنْ 
َِّا لَيْسَ))) يُمْكِنُ  هُ إنَِّمَا [))) عَمِلَ ذَلكَِ تَقِيَّةً، وَمَعَ ذَلكَِ يُنظَْرُ فيِهِ، فَإنِْ كَانَ م عِيَ ] أَنَّ يَدَّ
ا  أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فيِهِ أَي فِي مِثْلِهِ))) لَْ يُقْبَلْ مِنهُْ ذَلكَِ، لَأنَّ التَّقِيَّةَ))) مَوَاضِعُ مَنْ أَزَالََ

عَلَى  يُتَّخَذُ  قَدْ  الِإيمَانَ  »إنَِّ  الكافي هكذا:  عليهِ في  مِ  المتقدِّ الوسائلِ، ونصُّ  أثبتناهُ عن   ]  [ بيَن  ما   )1(
ذِي تَقُولُ بهِِ أَنْتَ  ذِي يَظْهَرُ لَكَ مِنْ صَاحِبكَِ، فَإذَِا ظَهَرَ لَكَ مِنهُْ مِثْلُ الَّ ا فَهُوَ الَّ ا أَحَدُهَُ ، أَمَّ وَجْهَيْنِ
تُهُ، إلّاّ أَنْ يَِي ءَ مِنهُْ نَقْضٌ للَِّذِي وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ وَأَظْهَرَهُ لَكَ، فَإنِْ جَاءَ مِنهُْ مَا  تْ وَلايَتُهُ وَأُخُوَّ حَقَّ
ذِي أَظْهَرَ لَكَ خَرَجَ عِندَْكَ مَِّا وَصَفَ لَكَ وَأَظْهَرَ وَكَانَ لمَِا أَظْهَرَ لَكَ نَاقِضاً«. تَسْتَدِلُّ بهِِ عَلَى نَقْضِ الَّ

)2( ما بيَن ] [ أثبتناهُ لورودِهِ في الوسائلِ والكافي والوافي والبحارِ. 
َِّا(. )3( في الكافي والوسائلِ والوافي والبحارِ: )لَيْسَ م

)4( فيهَا: )التَّقيَّةُ في مِثْلِهِ(.
)5( فيهَا: )لأنَّ للتَّقيَّةِ(.
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عَنْ مَوَاضِعِهَا لَْ تَسْتَقِمْ لَهُ. وَتَفْسِيُر مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ 
وَفعِْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَفعِْلِهِ، فَكُلُّ شَيْ ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنهَُمْ لمَِكَانِ التَّقِيَّةِ مَِّا لا 

هُ جَائِزٌ«))). ينِ، فَإنَِّ يُؤَدِّي إلَِى الْفَسَادِ فِي الدِّ
سَنِ  : عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبي مَنصُْورٍ قَالَ: كُنتُْ عِندَْ أَبِي الْحَ ِّ وفي كتابِ رجالِ الكشِّ

ذِي تَقُولُ:  لامُ وَعِندَْهُ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ للِْكُمَيْتِ: »أَنْتَ الَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ
ــة ــيَّ أُمَ إلَِى  تُ  صِْ ــرُ)))«فَــــالآنَ  ــايِ ــصَ ــا مَ ــورُ لََ ــ وَالأمُُـ

كُمْ لَقَالٍ،  قَالَ: قُلْتُ ذَلكَِ))) وَاللهِ وَمَا))) رَجَعْتُ عَنْ إيِْمَانِ، وَإنِِّ لَكُمْ لَمُوَالٍ وَلعَِدُوِّ
مْرِ« ))). بِ الخَْ وزُ فِي شُرْ وَلَكِنِّي قُلْتُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ. قَالَ: »أمََا لَئِنْ قُلْتَ ذَلكَِ إنَِّ التَّقِيَّةَ هِيَ ))) تَُ
لامُ في حديثٍ  لامُ: عنـهُ عليهِ السَّ وفي الاحتجاجِ، وتفسيِر العسكريِّ عليـهِ السَّ
يعَةِ وَحَجَبَـهُمْ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ،  لامُ جَفَا جَمَاعَةً مِنَ الشِّ ضَا عَلَيْهِ السَّ أَنَّ الرِّ
عْبٌ)))؟ قَالَ: »لدَِعْوَاكُمْ أَنَّكُمْ  جَابِ صَّ مَا هَذَا الْجَفَـاءُ الْعَظِيمُ وَالاسْتخِْفَافُ بَعْدَ الْحِ

)1( نقلَهُ الُمصنِّفُ عن الوسائلِ ج16: ص216/باب 25 من أبوابِ الأمرِ والنَّهـيِ، ح6 )21397(، 
ج2:  فيه  عماَّ  ألفاظهِ  في  واختلافٌ  اختصارٌ  صدرِهِ  وفي  الكافِي  عن  يروي  الوسائلِ  وصاحبُ 
ص168/ بَاب فيِمَا يُوجِبُ الْحَقَّ لمَِنِ انْتَحَلَ الِإيْمَانَ وَيَنقُْضُهُ، ح1، بسندِهِ عن مسعدةَ بنِ صدَقَةَ، 
لامُ، وعنهُ في الوافي ج5: ص567/باب 81، ح2586، والبحارِ ج69: ص128/  عنهُ عليهِ السَّ

باب100، ح15.
)2( كذا في الوسائلِ، وفي رجالِ الكشِِّّ والبحارِ: )إلَِى(.

)3( في الوسائلِ: )قُلْتُ ذَاكَ( وفي رجالِ الكشِِّّ والبحارِ: )قَدْ قُلْتُ ذَلكَِ(. 
)4( في الوسائلِ ورجالِ الكَشَِّّ والبحارِ: )وَاللهِ مَا رَجَعْتُ(.
)5( لفظةُ )هِيَ( لَ ترد في رجالِ الكشِِّّ والبحارِ والوسائلِ.

( ج2: ص465، ح464، وعنهُ في الوسائلِ ج16 ص217/ جالِ )رجالُ الكَشِِّّ )6( اختيارُ معرفةِ الرِّ
ح7 )21398( والبحارِ ج47: ص324، باب10، ح18.

هذا  وبعدَ  عْبِ(  الصَّ )الِحجَابِ  والبحارِ:  والوسائلِ  لامُ  السَّ عليهِ  الإمامِ  وتفسيِر  الاحتجاجِ  في   )7(
الموضعِ كلامٌ وَرَدَ في الاحتجاجِ والتَّفسيِر والبحارِ طواهُ صاحبُ الوسائلِ اختصاراً.
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ونَ فِي  الفُِونَ وَمُقَصرُِّ لامُ))) وَأَنْتُمْ فِي أَكْثَرِ أَعْمَالكُِمْ))) مَُ شِيعَةُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنيَِن عَلَيْهِ السَّ
كَثيٍِر مِنَ الْفَرَائِضِ، وَتَتَهَاوَنُونَ))) بحُِقُوقِ))) إخِْوَانكُِمْ فِي اللهِ تَعَالَى، وَتَتَّقُونَ حَيْثُ لا 

كُونَ التَّقِيَّةَ حَيْثُ لابُدَّ مِنَ التَّقِيَّةِ« ))). تَِبُ التَّقِيَّةُ، وَتَتْرُ
ا  ةِ، وأنَّ وريَّ  وبالجملـةِ فأسبابُهَـا - الآنَ - غيـرُ خفيَّـةٍ، وإيابُهَا منَ الأمورِ الضَّ
الثَّالثِ منَ الجـزئيَّاتِ  الفصلِ  إلّاّ فيما نوردُهُ في  يَّةِ والجزئيَّةِ،  الكُلِّ ثابتةٌ في الأحكامِ 

ةِ. فِقَ عليهِ واختُلِفَ فيهِ، لاختلافِ الأدلَّ ليـلُ، مَِّا اتُّ تي قد استثـناهَا الدَّ الَّ
وفتوى الأكثرُ من علمائناَ على عمومِهَا في جَميعِ الجزئيَّاتِ، حيثُ تحصلُ أسبابُهَا، 

لًا -. ماءَ - كما سنذكرُ كلامَهُم مُفصَّ وَلَ يَستَثنوُا منهَْا سوى الدِّ
حاحِ والحسانِ، ففي صحيحِ زرارةَ،  مُ اعتمدوا على عمومِ جملةٍ منَ الصِّ وكأنَّ
بِهَا حِيَن  أَعْلَمُ  ورَةٍ، وَصَاحِبُهَا  لامُ قالَ: »التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَُ أبي جعفرٍ عليهِ السَّ عن 

تَنزِْلُ بهِِ«))).

)1( كذا في الاحتجاجِ والوسائلِ، وفي التَّفسيِر والبحارِ: )شِيْعَةُ أَمِيْرِ الُمؤِمِنيِْنَ عَلِيِّ بنِِ أَبِي طَالبٍِ عَلَيْهِ 
لامُ( وبعدَ هذا الموضعِ كلامٌ اختصَرهُ صاحبُ الوسائلِ، ففي الاحتجاجِ والتَّفسيِر والبحارِ:  السَّ
دُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ  رٌ، وَمُحمََّ ، وَالمقِْدَادُ، وَعَماَّ ، وسَلْمَانُ، وَأبُوْ ذَرٍّ »وَيْحَكُمْ إنَِّ )إنَّمَا( شَيْعَتَهُ: الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ

ذِيْنَ لَْ يُخَالفُِوْا شَيْئَاً مِنْ أَوَامِرِهِ«. الَّ
)2( في التَّفسيِر والبحارِ: )في أَعْمَالكُِمْ لَهُ(.

)3( كذا في الاحتجاجِ والوسائلِ، وفي التَّفسيِر والبحارِ: )وَمُتَهَاوِنُوْنَ(.
)4( في الاحتجاجِ والوسائلِ والتَّفسيِر والبحارِ: )بعَِظِيْمِ حُقُوْقِ(.

)5( الاحتجاجُ ج2: ص237، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص217/باب25 من أبوابِ الأمرِ والنَّهي، 
ج65:  البحارِ  في  وعنهُ  ص313،   : العسكريِّ وتفسيُر  الُمصنِّفُ،  نَقَلَ  ومنه   )21400( ح9 

ص158/ باب19، ح11.
)6( سَبَقَ ذكرهُ والإشارةُ إلى مصادرِهِ: ص35.



الجنة الوقية في أحكام التقية 40

لامُ - مثلهُ))). وفي صحيحِ الفضلاءِ كما في محاسنِ البرقيِّ: عنهُ - عليهِ السَّ
عليهِ  اللهِ  عبدِ  أبي  عن   ، الأعجميِّ عُمَرَ  أبي  عن  سَالٍِ،  بنِ  هشامِ  صحيحِ  وفي 

ءٍ«))). لامُ قالَ: »وَلا دِينَ لمَِنْ لا تَقِيَّةَ لَهُ، وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ السَّ
لامُ -  ر بنِ يحيـى، عن أبي جعفرٍ - عليهِ السَّ وفي صحيحِ ابنِ مسكانَ، عن مُعَمَّ

ورَةٍ«))). كما في الَمحاسنِ قالَ: »التَّقِيَّةُ في كُلِّ ضَُ
بنِ  الحارثِ  صحيحِ  وفي  مثلُهُ،  أيضاً  فيهِ  كما  خلاَّدٍ)))  ابنِ  رِ  معمَّ صحيحِ  وفي 

المغيرةِ نحوهُ))).
لُ في قواعدِهِ إلى الأحكامِ الخمسةِ، وتَكلَّفَ لأمثلتهَِا  هيدُ الأوَّ مَها الشَّ وقد قسَّ

ا ما رواهُ البرقيُّ في الَمحاسنِ ج1: ص259/باب 32 التَّقيَّةِ، ح308، بسندِهِ عن  )1( والظَّاهرُ أرادَ بهَِ
لامُ يَقُوْلُ: »التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ  ةٍ قالوا: سَمِعْناَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ دِ بنِ مسلمٍ وإسْمَاعيلَ الجعفيِّ وعدَّ محمَّ
هُ اللهُ لَهُ« ورواهُ الكلينيُّ في الكافي ج2: ص220/  ءٍ اضْطَرَّ إلَِيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدَ أَحَلَّ ءٍ، وَكُلُّ شَيْ شَيْ

دِ بنِ مسلمٍ وزرارةَ. رِ ابنِ يحيى بنِ سامٍ ومحمَّ باب التَّقيَّةِ، ح18، عن إسْماعيلَ الجعفيِّ ومُعمَّ
( وفي الَمحاسنِ: )عن هشامٍ وعن  )2( كذا في الكافي، وَكُتبت في المخطوطِ: )عن أَبِي عُمَيٍر والأعجميِّ
، وقد سَبَقَ ذكرُهُ  ( وفي الخصـالِ: عن عبدِ اللهِ بنِ جندبٍ عن أبِي عمرَ الأعجميِّ أَبِي عمرَ العجميِّ

والإشارةُ إلى مصادرِهِ: ص24.
واياتِ، وفي المخطوطِ والوسائلِ )عمر( وهوَ  جالِ ومئاتِ الرِّ )3( كذا في الَمحاسنِ وكذا في كُتُبِ الرِّ
مرويٌّ في الَمحاسنِ ج1: ص259/باب التَّقيَّةِ، ح307، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص214/باب 

25 وجوبِ التَّقيَّةِ في كلِّ ضورةٍ بقدرِهَا، ح1 )21392 (.
دِيْنيِ  )التَّقيَّةُ  بنِ خلاَّدٍ:  رِ  مُعمَّ والمرويُّ عن  أبيهِ،  ذكرِ  دونَ  ر(  )مُعَمَّ والوسائلِ  الَمحاسنِ  ذُكِرَ في   )4(
دِ الأشعريُّ في النَّوادرِ:  رَ بنَ يحيَى، فقد روى عنهُ أحمدُ بنُ مُحمَّ وَدِيْنُ آبَائِي( ولعلَّ البرقيَّ قَصَدَ معمَّ
لامُ: »كُلُّ مَا خَافَ  وايةِ يرويها عن أبِي جعفرٍ عليهِ السَّ ص72/باب 15، ح154، بسندِهِ هذِهِ الرِّ

وْرَة، فَلَهُ فيِْهِ التَّقيَّةُ« واللهُ أعلمْ. الُمؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فيِْهِ ضَُ
ا وللَّتي قبلَهَا ولَ يُورِدْ مَتنهََا.  )5( أشارَ في الَمحاسنِ لََ
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على  بل  جحانِ،  الرُّ على  دلَّت  قد  سَمِعتَها  قد  تي  الَّ الأخبارَ  لأنَّ  التَّكلُّفِ)))،  غايةَ 
الإيابِ عندَ حصولِ تلكَ الأسبابِ، وعلى تحريمها حيثُ تنتفي، فأقلُّ المراتبِ فيهَا 

هوَ الاستحبابُ، وفي تركِهَا الكراهةُ.
هُ - بعد أن ذكرَ قاعدةً في مشروعيَّتهَِا وبَرهَنَ عليهَا في الكتابِ  سَ سُّ قالَ - قُدِّ
ـنَّةِ بما لا مزيدَ عليهِ: »التَّقيَّةُ تنقسمُ بانقسامِ الأحكامِ الخمسةِ: فالواجبُ: إذا  والسُّ

رِ بتركِهَا بهِ أو ببعضِ المؤمنيَن. عَلِمَ أو ظنَّ نزولَ الضَّ
ضراً  أو  آجلًا  ضراً  همُ  ويتوَّ عاجلًا،  ضراً  يخاف  لا  كان  إذا   : والمستحبُّ
لامُ،  هراءِ عليهَا السَّ تيبِ في تسبيحِ الزَّ سهلًا، أو كانَتِ التَّقيَّةُ))) في المستحبِّ - كالترَّ

وتَرْكِ بعضِ فصولِ الأذانِ -.
رَ عاجلًا ولا آجلًا، ويُخافُ ] منـهُ [)))   والمكروهُ: التَّقيَّةُ في المستحبِّ حيثُ لا ضََ

الالتباسُ على عوامِّ المذهبِ.
قتـلِ   (((] في   [ أو   ،((( آجلًا  أو  عاجلًا  رُ)))  الضَّ يُؤمَنُ  حيثُ  التَّقيَّةُ  والحرامُ: 

مسلمٍ ))).
مَاءُ، فَإذَِا بَلَغَت  مَا جُعِلَتِ التَّقِيَّـةُ، ليُِحْقَنَ بِهَا الدِّ ـلامُ: »إنَِّ قالَ أبو جعفرٍ عليـهِ السَّ

وابُ، وكُتبَِت خطأً في المخطوطِ: )التَّكليفِ(. )1( هذا هوَ الصَّ
)2( في القواعدِ: )أو كانَ تقيَّةً(.

)3( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن القواعدِ. وقد تضبطُ: )وَيَخافُ منهُ الالتباسَ( ببناءِ الفعلِ للمعلومِ.
رَ( بالبناءِ للمعلومِ. )4( كذا في المخطوطِ ببناءِ الفعلِ للمجهولِ، وفي القواعدِ: )يَأْمَنُ الضَّ

)5( في القواعدِ: )وَآجِلًا(.
)6( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن القواعدِ والفوائدِ.

)7( القواعدُ والفوائدُ: قاعدة 208، التَّنبيهُ 1: ج2: ص157.
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ةُ،  حُهَا العامَّ تيِ ترجِّ قيَّـةٌ))) فِي بعضِ))) المباحـاتِ الَّ تَقِيَّـةَ« والمبـاحُ: تَّ مَاءَ)))، فَلا  الدِّ
ولا يَصلُ))) بتركِهَا ضرٌ، ثمَّ قالَ: »التَّقيَّـةُ تُبيحُ كلَّ شيءٍ حتَّى إظهارَ كلمةِ الكُفرِ، 

ولو تركَهَا - حينئذٍ - أَثمَِ، إلِّاّ في هذا المقـامِ«))) انتهى.
ليلُ. أَلا  وفيهِ منَ التَّكلُّفِ ما لا يخفى، إذ ما ذكرَهُ منَ التَّمثيلِ لا يساعدُ عليهِ الدَّ
ترى إلى حديثِ مسعدةَ بنِ صدقةَ الَّذي مرَّ متنهُُ من قريبٍ حيثُ قالَ: »فَكُلُّ شَيْ ءٍ 
هُ جَائِزٌ [)))«))). ينِ ] فَإنَّ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنهَُمْ لمَِكَانِ التَّقِيَّةِ مَِّا لا يُؤَدِّي إلَِى الْفَسَادِ فِي الدِّ
تَِبُ  لا  حَيْثُ  »وَتَتَّقُـوْنَ  قالَ:  حيثُ  أيضاً،  دمِ  الُمتقِّ الاحتجاجِ  حديثِ  وفي 

كُونَ التَّقِيَّةَ حَيْثُ لابُدَّ مِنَ التَّقِيَّةِ«))). التَّقِيَّةُ، وَتَتْرُ
لامةَ  تي تُوجبُ السَّ ومعَ ذلكَ، فيمكن أن تكونَ التَّقيَّةُ في المندوبِ عندَهم الَّ

لاةِ. كقولِ: »آميَن« بعدَ الفاتحةِ، ومِثْلُ الكَتْفِ في الصَّ
وبالجملةِ إنَّ التَّقيَّةَ بحسبِ ما يلزمُ الُمكلَّفَ مَِّا فيهِ سلامتُهُ وسلامةُ إخوانهِِ بفعلٍ 
 ، مُترتِّبة على واجبٍ، ومُستحبٍّ الإيابِ والاستحبابِ  لَاَ في  قاعدةَ  تَرْكٍ، فلا  أو 

مٍ))). ومكروهٍ، ومُحرَّ

م(. مُ، فَإذا بَلَغَ الدَّ ا الدَّ )1( في القواعدِ والفوائدِ، وفي الكافي، والتَّهذيبِ: )ليُِحْقَنَ بهَِ
)2( هذا الأظهرُ، وربما تكونُ )تتَّقيهِ(، لأنَّ الكلمةَ غيُر واضحةٍ، وفي القواعدِ: )التَّقيَّةُ(.

هُ شُطِبَ عليها. ( سبقُ قلمٍ وأنَّ )3( في المخطوطِ: )في كُلِّ بعضٍ( والظَّاهرُ أنَّ لفظةُ )كلُّ
)4( كذا في المخطوطِ، وفي القواعدِ والفوائدِ: )ولا يحصلُ(.

دِ بنِ مسلمٍ، ومثلُهُ في التَّهذيبِ ج6: ص172/ )5( الكافي ج2: ص220/ باب التَّقيَّةِ، ح16، عن محمَّ
لامُ. ادِقِ عليهِ السَّ ، عن الصَّ كتاب الجهادِ، باب النَّوادرِ، ح13، عن أبِي حمزةَ الثُّماليِّ

ابقةِ، وسقط من المخطوطِ، وبهِ يتمُّ المعنى. )6( ما بيَن ] [ ورد في المصادر السَّ
)7( ولعلَّها: )من قربٍ( وقد مر في الفصلِ الثَّانِ: ص38  هامش1، وأشيَر إلى مصدرِهِ.

لامُ. )8( في الفصلِ الثَّانِ: ص39  هامش 5، وهوَ أيضاً مرويٌّ في تفسيِر العسكريِّ عليهِ السَّ
)9( والخامس بحسبِ انقسامِهَا إلى الأحكامِ الخمسةِ هوَ المباحُ. 
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واياتِ  والرِّ الآياتِ  لتظافرِ  فيـهِ،  مُطلقٍ، فلا إشكالَ  بقـولٍ  ا رجحـانُـَا)))  وأمَّ
شرائطِها  استكمالِ  عندَ  عليهَا  للثَّباتِ  اكُم  وإيَّ اللهُ  وفَّقناَ  بعضَهَا.  سَمِعتَ  فقد  بها، 
إيابـِهَا واستحبابـِها، فالإباحةُ غيُر  ارتكابـِهَا عندَ عدمِ  اللهُ من  انا  وأسبابـِهَا، ونجَّ

رةٍ فيهَا.  مُتصوَّ
ا بقيَّةُ الأحكامِ فظاهرةٌ فيهَا إلّاّ أنَّ أكثرَهَا مَبنيٌّ على الوجوبِ والتَّحريمِ،  وأمَّ

فعندَ قيامِ شرائطِهَا تبُ، وعندَ انتفائِهَا تحرمُ.
كُلِّ حُـكمٍ حُـكمٍ، ومسألةٍ   وهيَ جـاريةٌ - بحسبِ الاستقراءِ والتَّـتبُّعِ - في 
مسألةٍ، حتَّى جـاءَ المنـعُ من تسميةِ القائمِ المهـديِّ باسْمِهِ في زمنِ الغيبةِ - وسيَّما في 
محلِّ محافلِ النَّاسِ -، وأُوجـِبَ ] على [))) العلماءِ والُمقلِّدةِ لمَ أن يتَّبعُوا مذاهبَهُم، 

ـةِ والمحِنـةِ. ويأخذونَ))) بَها في هذِهِ الدْنةِ والطَّامَّ
وطـلاقِهِم  ومعاملاتِمِ  مناكحِهِم  وأحاديثِ  ذبائحِهِم،  أخبارِ  بتتبُّعِ  فعليكَ 
م  هِم وشيعَتهِِم في أعمالِِ ـلامُ معَ خواصِّ السَّ تـِناَ عليهِمُ  وعبـاداتِمِ، فقـد وقـعَ لأئمَّ
وفتاواهم مَِّا لا يخفى على الُمتـتَـبِّعِ. وكما تتعلَّقُ بفقهائِهم، كذلكَ تتعلَّقُ بسلاطينهِِم، 

امُ إليهِ أميلَ بمذاهبهِم، فالتَّقيَّـةُ فيـهِ أمثـلُ. فما كانت الحكَّ
دِ بن الحسنِ  وقد كشفت عن ذلكَ مقبولةُ ابنُ حنظلةَ)))، وفي كتابِ مجالسِ محمَّ

ا(. ا برُجحانَِ )1( هذا الأظهرُ، وكتبت في الَمخطوطِ: )وأمَّ
)2( ما بيَن ] [ أثبتناهُ استظهاراً ليستقيمَ الكلامُ، وربما تكونُ: )وَوَجَبَ على(. 

)3( كذا في المخطوطِ، ويحتملُ أن تكونَ )ويأخذوا( إذا كانت الواوُ عاطفةً.
)4( رُوِيَت في الكافي ج1: ص68/باب اختلافِ الحديثِ، ح10، والفقيهِ ج3: ص11/الاتِّفاق على 
ياداتِ في الأحكامِ  عدلَيِن في الحكومةِ، ح3232، وتَذيبِ الأحكامِ ج6: ص303/باب منَ الزِّ
ا الثِّقَاتُ  انِ عَنكُْمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهَُ والقضايا، ح52، وجاءَ فيهَا كما في الكافي: »فَإنِْ كَانَ الْخبََرَ
 كُ مَا ةَ، فَيُؤْخَذُ بهِِ وَيُتْرَ نَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّ  عَنكُْمْ ؟ قَالَ: يُنظَْرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّ
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لامُ قـالَ: قَالَ  لامُ، عن آبائِهِ عليهِمُ السَّ دٍ عليهِمَا السَّ ، عن الإمامِ عليِّ بنِ محمَّ الطُّوسيِّ
عِيَّةِ«. وَبَهذَا  لامُ: »لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَْ يَلْزَمِ التَّقِيَّةَ، وَيَصُونُناَ عَنْ سَفِلَةِ الرَّ ادِقُ عَلَيْهِ السَّ الصَّ
هُ لَيْسَ مِنَّا  لامُ: »عَلَيْكُمْ باِلتَّقِيَّةِ، فَإنَِّ ادِقُ عَلَيْهِ السَّ الِإسْناَدِ أيضاً فيـهِ قَالَ: قَالَ سَيِّدُنَا الصَّ
عَلْهَا شِعَارَهُ وَدِثَارَهُ مَعَ مَنْ يَأْمَنهُُ؛ لتَِكُونَ سَجِيَّتَهُ مَعَ مَنْ يَحْذَرُهُ«))). وعليكَ  مَنْ لَْ يَْ
ـلامُ إلى عـليِّ بنِ يقطـيٍن)))،  لِ والأخذِ باليقيِن فيما كَتَبَهُ الكاظمُ عليهِ السَّ بالنَّظرِ والتَّأمُّ

كَانَ  إنِْ  أَرَأَيْتَ  فدَِاكَ:  جُعِلْتُ  قُلْتُ  ةَ.  الْعَامَّ وَوَافَقَ  نَّةِ  وَالسُّ الْكِتَابِ  حُكْمَ  حُكْمُهُ  خَالَفَ 
مُاَلفَِاً  وَالآخَرَ  ةِ  للِْعَامَّ مُوَافقَِاً  يْنِ  الْخبََرَ أَحَدَ  وَوَجَدْنَا  نَّةِ  وَالسُّ الْكِتَابِ  مِنَ  حُكْمَهُ  عَرَفَا  الْفَقِيْهَانِ 
شَادُ. فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ، فَإنِْ وَافَقَهُمَا  ةَ فَفِيْهِ الرَّ يْنِ يُؤْخَذُ ؟ قَالَ: مَا خَالَفَ الْعَامَّ لَمُْ بأَِيِّ الْخبََرَ
كُ وَيُؤْخَذُ باِلآخَرِ. قُلْتُ:  امُهُمْ وَقُضَاتُُمْ فَيُتْرَ انِ جَميِعاً ؟ قَالَ: يُنظَْرُ إلَِى مَا هُمْ إلَِيْهِ أَمْيَلُ حُكَّ الْخبََرَ
يْنِ جَميِْعَاً. قَالَ: إذَِا كَانَ ذَلكَِ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَِامَكَ، فَإنَِّ الْوُقُوفَ عِندَْ  امُهُمُ الْخبََرَ فَإنِْ وَافَقَ حُكَّ

بُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاقْتحَِامِ فِي الْلََكَات«. الشُّ
: ص281/مجلس10، ح81 )543( وص293/ مجلس11، ح16 )569( وعنهُ  )1( أمالي الطُّوسيِّ
وح29   )21383( ح28  الخوفِ،  معَ  التَّقيَّةِ  وجوبِ   24 باب  ص212/  ج16:  الوسائلِ  في 
، عن عمِّ أبيهِ،  )21384( والبحارِ ج72: ص395/باب87، ح14-15، بسندِهِ عن المنصوريِّ

لامُ. عن الْادي عليهِ السَّ
دِ بْنِ الْفَضْلِ: أَنَّ عَـلِيَّ  مَّ ـدِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ، عَنْ محَُ مَّ )2( فقد روى المفيدُ في الإرشادِ ج2: ص227، عَنْ محَُ
لامُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ أَبُوْ الحَسَنِ عَلَيْهِ  بْنَ يَقْطِيٍن كَتَبَ إلَِى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ
تَتَمَضْمَضَ  أَنْ  ذَلكَِ  فِي  بهِِ  آمُرُكَ  ذِي  وَالَّ الْوُضُوءِ،  فِي  مِنَ الاخْتلِافِ  ذَكَرْتَ  مَا  »فَهِمْتُ  لامُ:  السَّ
لِّلَ شَعْرَ لِحْيَتكَِ، وَتَغْسِلَ يَدَيْكَ إلَِى الْمرِْفَقَيْنِ ثَلاثَاً،  ثَلاثاً وَتَسْتَنشِْقَ ثَلاثاً، وَتَغْسِلَ وَجْهَكَ ثَلاثاً، وَتُخَ
هُ، وَتَمسَْحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ وَبَاطِنهَُمَا، وَتَغْسِلَ رِجْلَيْكَ إلَِى الْكَعْبَـيْنِ ثَلاثاً، وَلا تُخَالفِْ  وَتَمسَْحَ رَأْسَكَ كُلَّ
الْعِصَابَةِ  جَميِْعُ  مَِّا  فيِهِ  لَهُ  رَسَمَ  مَِّا  بَ  تَعَجَّ يَقْطِيٍن  بْنِ  عَلِيِّ  إلَِى  الْكِتَابُ  وَصَلَ  فَلَماَّ  هِ«  غَيْرِ إلَِى  ذَلكَِ 
 ، عَلَى خِلافهِِ، ثُمَّ قَالَ: مَوْلايَ أَعْلَمُ بمَِا قَالَ وَأَنَا مُتَْثلٌِ أَمْرهُ، فَكَانَ يَعْمَلُ فِي وُضُوئِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِّ
إلَِى  يَقْطِيٍن  بْنِ  بعَِلِيِّ  وَسُعِيَ  لامُ  السَّ عَلَيْهِ  الْحَسَنِ  أَبِي  لأمَْرِ  امْتثَِالاً  يعَةِ،  الشِّ جَميِعُ  عَلَيْهِ  مَا  وَيُخَالفُِ 
 ْشِيْدُ مِن لاةِ وَقَفَ الرَّ هُ رَافضٌِِّ وساقَ الحديثَ إلى أنْ قالَ: فَلَماَّ دَخَلَ وَقْتُ الصَّ شِيدِ، وَقِيلَ إنَِّ  الرَّ
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حْمةِ وغَلقِ  وكـذلكَ ما أُفـتيَ بهِ داوودُ بنُ زُرْبي)))، وفي هذِهِ التَّوسعةِ فَتْـحُ أبوابِ الرَّ

وَراءِ حَائِطِ الحُجْرَةِ، بحَِيْثُ يَرَى عَلِيَّ بْنَ يَقْطِيْنٍ وَلاَ يَرَاهُ هُوَ فَدَعَا باِلْمَاءِ للوُضُوْءِ، فَتَمَضْمَضَ 
ثَلاثَاً، وَاسْتَنشَْقَ ثَلاثَاً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَخَلَّلَ شَعْرَ لِحْيَتهِِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ إلَِى المرِْفَقَيْنِ ثَلاثَاً، وَمَسَحَ 
حَتَّى  نَفْسَـهُ  يَمْلِكْ  لَْ  ذَلكَِ،  فَعَلَ  قَدْ  رَآهُ  فَلَماَّ  إلَِيْهِ،  يَنظُْرُ  شِيْدُ  وَالرَّ رِجْلَيْهِ،  وَغَسَلَ  وَأُذُنَيْهِ،  رَأْسَهُ 
افضَِةِ، وَصَلَحَتْ  فَ عَلَيْهِ بحَِيْثُ يَرَاهُ، ثُمَّ نَادَاهُ: كَـذَبَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِيٍن مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ مِنَ الرَّ أَشْرَ
أْ  لامُ: »ابْتَدِئْ مِنَ الآنَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِيٍن تَوَضَّ حَالُهُ عِندَْهُ. وَوَرَدَ عَلَيْهِ كِتَابُ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّ
كَذَلكَِ،  الْمرِْفَقَيْنِ  مِنَ  يَدَيْكَ  وَاغْسِلْ  إسِْبَاغَاً،  وَأُخْرَى  فَرِيضَةً،  ةً  مَرَّ وَجْهَكَ  اغْسِلْ  اللهُ،  أَمَرَكَ  كَمَا 
مِنهُْ  نَخَافُ  كُنَّا  مَا  زَالَ  فَقَدْ  وَضُوئِكَ،  نَدَاوَةِ  فَضْلِ  مِنْ  قَدَمَيْكَ  وَظَاهِرِ  رَأْسِكَ،  مِ  بمُِقَدَّ وَامْسَحْ 

لامُ«. عَلَيْكَ وَالسَّ
قِّيِّ قَالَ: دَخَلْتُ  جَالِ ج2: ص600، ح 564، بسندٍ عن دَاوُدَ الرَّ )1( فقد روى الْكَشُِّّ فِي كِتَابِ الرِّ
، فَأَخَذَ زَاويةً مِنَ البَيْتِ، فَسَأَلَهُ  لامُ إلى أنْ قالَ: حَتَّى جَاءَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ

ةِ الطَّهَارَةِ، فَقَالَ لَهُ: »ثَلاثَاً ثَلاثَاً مَنْ نَقَصَ عَنهُْ فَلا صَلاةَ لَهُ«. عَماَّ سَأَلْتُهُ فِي عِدَّ
 َ لامُ إلَِيَّ وَقَدْ تَغَيرَّ يْطَانُ، فَأَبْصَرَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ قَالَ: فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصِي وَكَادَ أَنْ يَدْخُلَنيَِ الشَّ  

بُ الأعَْناَقِ«. لَوْنِ، فَقَالَ: »اسْكُنْ يَا دَاوُدُ، هَذَا هُوَ الْكُفْرُ أَوْ ضَْ
قَالَ: فَخَرَجْناَ مِنْ عِندِْهِ وَكَانَ بَيْتُ ابْنِ زُرْبِيٍّ إلَِى جِوَارِ بُسْتَانِ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنصُْورِ، وَكَانَ قَدْ أُلْقِيَ إلَِى   
لِعٌ إلَِى  دٍ، فَقَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ: إنِِّ مُطَّ تَلِفُ إلَِى جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ هُ رَافضٌِِّ يَخْ أَبِي جَعْفَرٍ أَمْرُ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ وَأَنَّ
قْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَقَتَلْتُهُ،  دٍ، فَإنِِّ لأعَْرِفُ طَهَارَتَهُ حَقَّ أَ وُضُوءَ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ طَهَارَتهِِ، فَإنِْ هُوَ تَوَضَّ
أَمَرَهُ  بْنُ زُرْبِيٍّ الْوُضُوءَ ثَلاثَاً ثَلاثَاً كَمَا  فَأَسْبَغَ دَاوُدُ  يَرَاهُ،  لاةِ مِنْ حَيْثُ لا  يَتَهَيَّأُ للِصَّ لَعَ وَدَاوُدُ  فَاطَّ
لامُ ، فَمَا تَمَّ وُضُوؤُهُ، حَتَّى بَعَثَ إلَِيْهِ أَبُوْ جَعْفَـرٍ، فَدَعَاهُ. قَالَ: فَقَالَ دَاوُدُ: فَلَماَّ  أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ
لَعْتُ عَلَى  قَدِ اطَّ أَنْتَ كَذَلكَِ،  قِيْلَ فيِْكَ شَيْ ءٌ بَاطِلٌ وَمَا  دَاوُدُ  يَا  بَ بِي وَقَالَ:  عَلَيْهِ رَحَّ أَنْ دَخَلْتُ 

افضَِةِ، فَاجْعَلْنيِ فِي حِلٍّ وَأَمَرَ لَهُ بمِِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ.  طَهَارَتكَِ، وَلَيْسَ طَهَارَتُكَ طَهَارَةَ الرَّ
لامُ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ  : الْتَقَيْتُ أَنَا وَدَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ عِندَْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ قِّيُّ قَالَ: فَقَالَ دَاوُدُ الرَّ  
نْيَا، وَنَرْجُو أَنْ نَدْخُلَ بيُِمْنكَِ وَبَرَكَتكَِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ  : جَعَلَنيِ اللهُ فدَِاكَ، حَقَنتَْ دِمَاءَنَا فِي دَارِ الدُّ زُرْبِيٍّ
 ِلامُ: »فَعَلَ اللهُ ذَلكَِ بكَِ وَبإِخِْوَانكَِ مِنْ جَميِعِ الْمُؤْمِنيَِن«. فَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْه  أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ
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والباطنِ،  الظَّاهرِ  في  كـرِ  بالشُّ يقابلـوهَا  أن  العبـادِ  على  فتجـبُ)))  النِّقمةِ  أبوابِ 
منَ  أصلُهَا  كانَ  وإنْ  فهِيَ  والَمحاسنِ،  أعظمِ الخصالِ  بَها من  التَّلبُّسَ   ((( ويعلون 
ننِ،  والسُّ الفروضِ  مقاماتِ  إلى  انتقلت  قد  اَ  أنَّ إلّاّ  الإلَيَّةِ،  لاتِ  والتَّفضُّ خَصِ  الرُّ
التَّهذيبِ [))):  الثُّماليِّ كما في ]  روعِ والجُـننَِ)))، حتَّى جاءَ في خبِر  الدُّ وصارت منَ 
مَا نَتَّقِي، وَلَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إلَِيْكُمْ  وْنَا، لَقُلْتُمْ: لا نَفْعَلُ إنَِّ »وَأَيْمُ اللهِ لَوْ دُعِيتُمْ لتَِنصُْرُ
هَاتكُِمْ، وَلَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ مَا احْتَاجَ إلَِى مُسَاءَلَتكُِمْ عَنْ ذَلكَِ، وَلأقََامَ  مِنْ آبَائِكُمْ وَأُمَّ

فِي كَثيٍِر مِنكُْمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللهِ« ))).

اللهِ  عَبْدِ  لأبَِي  قُلْتُ  قَالَ:   : ِّ الكَشِّ رجالِ  بنِ تغلبَ كما في كتابِ  أبانَ  وفي خبَرِ 
لامُ: إنِِّ أَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَجِي ءُ النَّاسُ فَيَسْأَلُوْنِ، فَإنِْ لَْ أُجِبْهُمْ لَْ يَقْبَلُوا  عَلَيْهِ السَّ
هُ  : »انْظُرْ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنِّي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُجِيبَهُمْ بقَِوْلكُِمْ ] وَمَا جَاءَ عَنكُْمْ [))). فَقَالَ لِيَ

قِّيَّ بمَِا مَرَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْكُنَ رَوْعَتُهُ«. ثْ دَاوُدَ الرَّ : »حَدِّ لامُ لدَِاوُدَ ابْنِ زُرْبِيٍّ السَّ
فَ عَلَى  هُ كَانَ أَشْرَ لامُ: »لِذََا أَفْتَيْتُهُ؛ لأنََّ هِ. قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ ثْتُهُ باِلأمَْرِ كُلِّ فَقَالَ: فَحَدَّ  
أْ مَثْنىَ مَثْنىَ وَلا تَزِيْدَنَّ عَلَيْهِ، وَإنَِّكَ إنِْ  : تَوَضَّ . ثُمَّ قَـالَ: يَا دَاوُدَ بْنَ زُرْبِيٍّ الْقَتْلِ مِنْ يَدِ هَذَا الْعَدُوِّ

زِدْتَ عَلَيْهِ، فَلا صَلاةَ لَكَ«.
هَا: )فَيَجِبُ(. )1(ولعلَّ

)2( كذا في المخطوطِ: )ويعلونَ( ولعلَّها )ويعلوا( إذا كانت الواوُ عاطفةً.
ترةُ. يقالُ: استجَنَّ بجُِنَّةٍ أي استتَر بسِترةٍ. عُ الُجنَّةِ، وهيَ السِّ )3( جَمْ

( ولَْ نقفْ عليهِ ولا رأيناَ مصدراً نقلَهُ عنهُ، وما أثبتناهُ هو  )4( في المخطوطِ كتبت خطأً )محاسنُ البرقيُّّ
الصحيح.

)5( التَّهذيبِ ج6: ص172/ كتاب الجهادِ باب النَّوادرِ، ح13، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص235/
مِ، ح2، والوافي ج15: ص197/ باب28، ح14900. باب عدمِ جوازِ التَّقيَّةِ في الدَّ

)6( ما بيَن ] [ سَقَطَ من المخطوطِ، وأثبتناهُ لورودِهِ في رجالِ الكَشِِّّ وعنهُ في الوسائلِ والبحارِ. 
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هُمْ بذَِلكَِ«))). مْ، فَأَخْبِرْ مِنْ قَوْلِِ
لامُ قالَ: »بَلَغَنيِ  وفي خبِر معاذِ بنِ مسلمٍ كما فيهِ أيضاً، عن أَبي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ
أَنَّكَ تَقْعُدُ في الْجاَمِعِ، فَتُفْتيِ النَّاسَ«. قُلْتُ: نَعَمْ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلكَِ قَبْلَ أَنْ 
لافِ  ْ ءِ، فَإذَِا عَرَفْتُهُ باِلْخِ جُلُ فَيَسْأَلُنيِ عَنِ الشَّ أَخْرُجَ، إنِِّ أَقْعُدُ فِي الَمسْجِدِ، فَيَجِي ءُ الرَّ
عَنكُْمْ،  جَاءَ  بمَِا  هُ  فَأُخْبِرُ تكُِمْ،  بمَِوَدَّ أَعْـرِفُهُ  جُلُ  الرَّ وَيَِي ءُ  يَفْعَلُوْنَ،  بمَِا  تُهُ  أَخْبَرْ لَكُمْ 
جُلُ لا أَعْرِفُهُ وَلا أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلانٍ كَذَا وَجَاءَ عَنْ فُلانٍ  وَيَِي ءُ الرَّ

: »اصِْنعَْ كَذَا، فَإنِِّ كَذَا أَصْنعَُ«))). كَذَا، فَأُدْخِلُ قَوْلَكُمْ فيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ. فَقَالَ لِيَ
لُامُ: »يَا  ةِ أخبارٍ، عن مُعلىَّ بنِ خنيسٍ، قالَ: قَالَ أَبُو عَبْـدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ وفي عـدَّ
نْيَا،  هُ اللهُ تَعَالَى بهِِ فِي الدُّ هُ مَنْ كَتَمَ أَمْرَنَا وَلَْ يُذِعْهُ أَعَزَّ ، اكْتُمْ أَمْرَنَا وَلا تُذِعْهُ، فَإنَِّ مُعَلىَّ
يَكْتُمْهُ  وَجَعَلَهُ نُوْرَاً بَيْنَ عَيْنيَْهِ فِي الآخِرَةِ يَقُودُهُ إلَِى الْجَنَّةِ. يَا مُعَلىَّ مَنْ أَذَاعَ أَمْرَنَا وَلَْ 
نْيَا، وَنَزَعَ النُّورَ مِنْ بَيْنِ عَيْنيَْهِ فِي الآخِرَةِ، وَجَعَلَهُ ظُلْمَةً تَقُودُهُ  هُ اللهُ تَعالَى بهِِ فِي الدُّ أَذَلَّ
 ، ، إنَِّ التَّقِيَّةَ مِنْ دِيْنيِ وَدِيْنِ آبَائِي، وَلا دِيْنَ لمَِنْ لا تَقِيَّةَ لَهُ. يَا مُعَلىَّ إلَِى النَّارِ. يَا مُعَلىَّ
ِّ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي الْعَلانيَِةِ. يَا مُعَلىَّ إنَِّ الْمُذِيعَ أَمْرَنَا )))  إنَِّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ فِي السِّ

كَالْجَاحِدِ لَهُ«))).

ج16:  الوسائلِ  في  وعنهُ  ح602،  ص622،  ج2:   ) الكَشِِّّ  )رجالِ  جالِ  الرِّ معرفةِ  اختيارِ   )1(
ورةِ، ح1 )21443(.  ص233/باب30 وجوبِ التَّقيَّةِ في الفتوى معَ الضَّ

ج16:  الوسائلِ  في  وعنهُ  ح470،  ص524،  ج2:   ) الكَشِِّّ  )رجالُ  جالِ  الرِّ معرفةِ  اختيارُ   )2(
ورةِ، وح2 )21444(.  ص233/باب30 وجوبِ التَّقيَّةِ في الفتوى معَ الضَّ

)3( كذا في المخطوطِ، وفي الكافي والَمحاسنِ والوسائلِ والبحارِ: )لَأمْرِنَا(. 
)4( الكافي ج2: ص224/ بابُ الكتمانِ، ح7، وعنهُ في الوسائلِ ج16/ باب33 من أبوابِ الأمرِ 
ح24  الخوفِ،  مع  التَّقيَّةِ  وجوبِ  باب24  ج16/  الوسائلِ  في  ورواهُ   )21452( ح6  والنَّهيِ، 
رجاتِ، ورواهُ البرقيُّ في الَمحاسنِ ج1: ص255/ )21379( عن سعدِ بنِ عبدِ اللهِ في بصائرِ الدَّ

باب32 التَّقيَّةِ، ح286، وعنهُ في البحارِ ج2: ص73/ باب13، ح41. 
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وفي الأخبارِ النَّاهيةِ عن تسميتهِِ باسْمِهِ زمن الغيبةِ كما في كتاب الإكمالِ وغيِرهِ: 
لَفَ)))؟ قَالَ: إيِْ وَاللهِ. إلِى  هُ قَالَ لَهُ: أَنْتَ رَأَيْتَ الخَْ ))) أنَّ دِ بنِ عثمانَ العمريِّ عن محمَّ
مٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوْا عَنْ ذَلكَِ، وَلا أَقُـوْلُ هَذَا مِنْ  أَنْ قَالَ: قُلْتُ: فَالاسْمُ ؟ فَقَالَ: مُحرََّ

لامُ))). مَ وَلَكِنْ عَنهُْ عَلَيْهِ السَّ عِندِْي، فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَلا أُحَرِّ
ـلِ - وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ - قَالَ:  وفي حـديثٍ آخـرَ عَنِ الْقَاسِـمِ شَـرِيكِ الْمُفَضَّ
وَيَشْهَرُونَ  يَشْهَـرُوْنَا  الْمَسْجِدِ  فِي  »خَلْقٌ)))  يَقُوْلُ:  لامُ  السَّ عَلَيْهِ  اللهِ  عَبْدِ  أَبَا  سَمِعْتُ 

هُ أبوهُ أبو عمرو عثمانُ بنُ سعيدٍ  وابُ أنَّ )1( كذا في الوسائلِ وعنهُ نقلَ الُمصنِّفُ، وهذا أبوْ جعفرٍ، والصَّ
هُ التَّصويب كما في الكافي والغيبةِ. ، ولو لَ يكن الُمصنِّفُ ناقلًا عنهُ لكانَ حقُّ العمريُّ

دٍ عليهِ  مَّ لامُ( وفي الغيبةِ: )مِنْ أَبِي محَُ دٍ عليهِ السَّ مَّ )2( كذا في الوسائلِ، وزادَ في الكافي: )مِنْ بعدِ أَبِي محَُ
لامُ(. السَّ

أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح8  الُمصنِّفُ عيُن ما في الوسائلِ ج16: ص240/باب33 من  )3( ما أوردَهُ 
لامُ، ح1، وفي إكمالِ  )21460( رواهُ عن الكافي ج1: ص330/باب في تسميةِ مَن رآهُ عليهِ السَّ

ينِ: ص481/باب37، ح5، بسندِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: الدِّ
لامُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ عَلَيْهِ السَّ  

»الْخلََفُ مِنْ بَعْدِي الْحَسَنُ، فَكَيْفَ لَكُمْ باِلْخلََفِ مِنْ بَعْدِ الْخلََفِ«؟.  
قُلْتُ: وَلَِ جَعَلَنيَِ اللهُ فدَِاكَ ؟.  

قَالَ: »لأنََّكُمْ لا تَرَوْنَ شَخْصَهُ، وَلا يَحِلُّ لَكُمْ ذِكْرُهُ باِسْمِهِ«.  
قُلْتُ: كَيْفَ نَذْكُرُهُ ؟.  

دٍ«. ة مِنْ آلِ مُحمََّ قَالَ: »قُوْلُوْا الْحُجَّ  
، عن أحمدَ  بنِ جعفرٍ الحميريِّ الغيبةِ: ص244، ح360، بسندهِ عن عبدِ اللهِ  الطُّوسيِّ في  ورواه   
اونديُّ في  ، وروى مثلَهُ أيضاً الرَّ هُ سألَ أَبِي عمرو عثمانَ بنِ سعيدٍ العمريِّ بنِ إسحاقَ الأشعريِّ أنَّ

الخرائجِ والجرائحِ ج3: ص1111، مع اختلافٍ في بعضِ ألفاظِهِ.
)4( كذا في الوسائلِ، وفي الكافي المطبوعِ: )حَلَقٌ( بدلَ )خَلْقٌ(.
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 ، وَأَسْتُرُ فَأُدَارِي)))،  أَنْطَلِقُ  مِنهُْمْ،  نَحْنُ   (((] وَلا   [ مِنَّا  لَيْسُوا  أُولَئِكَ  أَنْفُسَهُمْ)))، 
إمَامُ  أَنَا  مَا  وَاللهِ  إمَِامٌ،  لَناَ  هُ)))  إنَّ يَقُوْلُوْنَ:  سُتُورَهُمْ)))،  اللهُ  هَتَكَ  ي  سِتْرِ فَيَهْتكُِوْنَ 
أَلاَّ  باِسْمِي  قُوْنَ)))  يَتَعَلَّ لا  بإِمَِامٍ،  لَهُ  فَلَسْتُ  عَصَانِ،  مَنْ  ا  وَأَمَّ أَطَاعَنيِ،  مَنْ)))  إلّاّ 

اهُمْ فِي دَارٍ«)))). )1)) وَإيَِّ مَعُنيَِ اللهُ وْنَ))) اسْمِي عَنْ))) أَفْوَاهِهِمْ، فَوَ اللهِ لا يَْ يَكُفُّ
اكُمْ  لامُ قَالَ: »إيَِّ وفي خبِر جعفرِ بْنِ بَشِيٍر، عَنْ عَنبَْسَةَ، عَنْ أَبي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ
عَلَيْهِمْ)))) مِنْ  أَبْغَضَ   (((( ءٌ  لَيْسَ شَيْ النَّاسَ  فَإنَِّ  لامُ  عَلَيْهِمَا السَّ وَفَاطِمَةَ  عَلِيٍّ  وَذِكْرَ 

لامُ«)))). ذِكْرِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّ

رُوْنَ أَنْفُسَهُمْ(. روْنا وَيُشَهِّ )1( وقد تُضبطُ: )يُشَهِّ
)2( ما بَيَن ] [ سَقَطَ من المخطوطِ، وأثبتناهُ عن الكافي والوسائلِ. 

)3( كذا في الوسائلِ وبعضِ نسخٍ من الكافي، وفي متنِ الكافي المطبوعِ: )فَأُوَارِي(.
هُمْ(.  )4( وفي بعضِ نسخِ الكافي: )سَِّ

)5( هذا ما استظهرناهُ، ويبدو في المخطوطِ )وَلَعَلَّهُ( وهذا لا يستقيمُ، وفي الكافي والوسائلِ: )يَقُوْلُوْنَ: 
ا واللهِ مَا أَنَا بإِمَامٍ(. إمِِامٌ، أَمَّ

)6( كذا في الوسائلِ، وفي الكافي: )لمَِنْ(.
وْنَ(. )7( وفي الكافي والوسائلِ: )لَِ لا يَكِفُّ

)8( في بعضِ النُّسخِ: )أَلا يُلْقُوْنَ(.
)9( في الكافي والوسائلِ: )مِنْ(.

)10( كذا في الكافي والوسائلِ، وفي المخطوطِ )وَاللهِ(، والواو زائدةٌ سهواً. 
وضةِ، ح562، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص238/باب33 من  )11( الكافي ج8: ص374/كتاب الرَّ

أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح1 )21453(.
ءٌ(سقطت من المخطوطة، واثبتناها من الكافي والوسائلِ. )12( )لَيْسَ شَيْ

)13( في الكافي والوسائلِ: )إلَِيْهِمْ(.
وضةِ، ح156، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص238/باب33 من  )14( الكافي ج8: ص159/كتاب الرَّ

أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح2 )21454(.
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لامُ قَالَ: »صَاحِبُ ] هَذَا  وفي صحيـحِ ابنِ رئـابٍ)))، عَنْ أَبي عَبْدِ اللهِ عَلَيْـهِ السَّ
ا يقصمُ  َِّ يهِ باِسْمِهِ إلّاّ كَافرٌِ«))). وفي الأخبارِ ما يكونُ في الظُّهورِ - م [))) الَأمْرِ لا يُسَمِّ
اكمْ  يورِ. وفَّقناَ اللهُ وإيَّ مسِ في ظُلَمِ الدَّ الظُّهورَ - في تركِ))) التَّقيَّةِ ما هوَ أظهرُ منَ الشَّ
نتهُ هذِهِ الآيـةُ:  اكمْ ما تضمَّ للكتمانِ والظُّهورِ إلى زمنِ البروزِ والظُّهورِ، وجنَّبناَ وإيَّ
ۚ ذَلٰكَِ  نۢبيَِاءَٓ بغَِيۡرِ حَقّٖ َۡ

هُمۡ كَنوُاْ))) يكَۡفُرُونَ بِ‍َٔايَتِٰ ٱللَِّ وَيَقۡتُلوُنَ ٱل نَّ
َ
﴿ ذَلٰكَِ بأِ

لامُ: »وَاللهِ  كَنوُاْ يَعۡتَدُونَ﴾))) حـيثُ جـاءَ في تفسيـرِهَا عنهُم عليهِمُ السَّ بمَِا عَصَواْ وَّ
فَأَذَاعُوْهَا  أَحَادِيثَهُمْ،  وَلَكِنَّهُمْ سَمِعُوْا  بأَِسْيَافهِِمْ،  بُوهُمْ  بأَِيْدِيهمِْ وَلا ضََ قَتَلُوْهُمْ  مَا 
ةٍ معتبرةٍ: »مَنْ أَذَاعَ  فَأُخِذُوْا عَلَيْهَا، فَقُتلُِوْا فَصَارَ قَتْلًا وَاعْتدَِاءً وَمَعْصِيَةً«))). وفي عدَّ

عَلَيْناَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِنَا، فَهُوَ كَمَنْ قَتَلَناَ عَمْداً وَلَْ يَقْتُلْناَ خَطَأً«))).

وابُ، وكتبت في المخطوطِ )صحيح رئاب(. )1( هذه هوَ الصَّ
)2( ما بيَن ] [ أثبتناهُ لورودِهِ في الكافي والوسائلِ والوافي. 

الوسـائلِ ج16:  النَّهـي عن الاسمِ، ح4، وعنهُ في  الكافي ج1: ص33/باب  الكلينـيُّ في  )3( رواهُ 
ص404/ ج2:  الـوافي  وفي   )21454( ح2  والنَّهيِ،  الأمرِ  أبوابِ  من  ص238/باب33 

باب45، ح906.
)4( هذا الأظهرُ، وكأنَّا في المخطوطِ: )في تَرْكِهِ(.

)5( لفظة )كَانُوْا ( سقطت من المخطوطِ.
)6( سورة آل عمران: الآية 112. سورة البقرة : الآية 61.

)7( الكافي ج2: ص371/بابُ الإذاعةِ، ح6، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص251/باب 34 من أبوابِ 
لامُ. ومثلهُ في  ادقِ عليهِ السَّ مارٍ، عن الصَّ الأمرِ والنَّهيِ، ح6 )21391( بإسنادِهِ عن إسحاقَ بنِ عَّ
لامُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ  الكافي أيضاً في الحديثِ الَّذي يليهِ رقم7، بإسنادِهِ عن أبِي بصيٍر، عنهُ عليهِ السَّ
﴾ قالَ: »أَمَا وَاللهِ مَا قَتَلُوهُمْ بأَِسْيَافهِِمْ، وَلَكِنْ أَذَاعُوا عَلَيْهِمْ،  نۢبيَِاءَٓ بغَِيۡرِ حَقّٖ

َ
: ﴿وَيَقۡتُلوُنَ ٱلۡ وَجَلَّ

هُمْ فَقُتلُِوْا«. وَأَفْشَوْا سَِّ
)8( رواهُ البرقيُّ في الَمحاسنِ ج1: ص256/باب 32 التَّقيَّةِ، ح289، بإسنادِهِ عن يونسَ ابنِ يعقوبَ، 
لامُ، ورواهُ بعيِن المتنِ الكُلينيُّ في الكافي ج2: ص371/باب الإذاعةِ،  عن أبِي عبدِ اللهِ عليهِ السَّ

لامُ. ن أخبرهُ، عنهُ عليهِ السَّ ح9، بإسنادِهِ عن حسيِن بنِ عثمانَ، عمَّ
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الفصلُ الثَّالثُ:
 فيما استثنتهُ الأخبـارُ من وجوبِ التَّقيَّةِ بل من إباحتِهَـا

كما أشرنَا إليهِ فيما سَبَقَ
مِ والنَّفسِ. فمنها ما هوَ مُتَّفقٌ عليهِ بـيَن أصحابناَ، وهوَ عدمُ جوازِهَا في الدَّ

مَا جُعِلَتِ  لامُ قالَ: »إنَِّ أبي جعفرٍ عليهِ السَّ دِ بنِ مسلمٍ، عن   ففي صحيحِ محمَّ
مَ، فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ)))«))) وفي مثلِهِ صحيحُهُ))) المرويِّ  مُ، فَإذَِا بَلَغَ الدَّ التَّقِيَّةُ ليُِحْقَنَ بِهَا الدَّ

في الَمحاسنِ))).
لامُ:  قِ أبي حَمـزةَ الثُّماليِّ كما في التَّهذيبِ: قالَ: قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ  وفي مُوثَّ
جُعِلَتِ  مَا  »إنَِّ قَالَ:  ثُمَّ  الْبَاطِلِ«  مِنَ  الْحَقَّ  يَعْرِفُ  عَالٌِ  مِنَّا  وَفيِهَا  إلّاّ  الأرَْضُ  تَبْقَ  »لَْ 

مَ، فَلا تَقِيَّةَ«))). مُ، فَإذَِا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّ ا الدَّ التَّقِيَّةُ، ليُِحْقَنَ))) بهَِ

)1( كذا في الكافي، وفي الَمحاسنِ: )فَلا تَقِيَّةَ(.
)2( روي في الكافي ج2: ص220/باب التَّقيَّةِ، ح16. 

دُ بنُ مسلمٍ، وكُتبَِت في المخطوطِ: )صحيح(.  اوي أيضاً محمَّ )3( هذا هوَ الأظهرُ، فإنَّ الرَّ
)4( الَمحاسنُ ج1: ص251/ بابُ التَّقيَّةِ، ح310.

ن(. )5( كذا في التَّهذيبِ، ويبدو كأنَّا في المخطوطِ: )ليِتحقَّ
)6( التَّهذيبُ ج6: ص172/ كتاب الجهادِ، باب النَّوادرِ، ح13.
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ايةِ، حيـثُ إنَّ هـذِهِ  وقد اختُلِفَ في الجرحِ منَ الأمرِ؛ لإتيانهِِ على النَّفسِ والسِّ
بتكلُّفٍ، فيدخلُ الجرحُ في  إلاَّ)))  النَّفسِ، فلا تشمـلُ الجرحَ،  الأخبارَ ظاهـرُهَا في 
هوَ  وهذا  ايةُ،  السِّ يُؤمَنَ  أنْ  إلّاّ  شيءٍ  كُلِّ  في  بالتَّقيَّةِ  الُمؤذنَةِ  الأخبارِ  تلكَ  عمومِ 
بتلكَ  كَاً  تَمسَُّ يـخِ،  الثَّانِ للشَّ الأقـوى من القولَيِن، وهوَ المذهبُ المشهورُ، والقـولُ 

لالةِ. تي سَمِعتَها -، وهيَ بمعزلٍ عن الدَّ ةِ - الَّ الأدلَّ
ةِ  والأئمَّ وآلهِِ  عليهِ  اللهُ  صلىَّ   - النَّبيِّ  من  والبراءةِ  الكفرِ  كلمةِ  إظهارُ  ومنهَا: 
لامُ، والمشهورُ بـيَن الأصحابِ الجوازُ باللِّسانِ كما نَطَقَ بهِ القرآنُ في آيةِ  عليهمُ السَّ

يمَنِٰ﴾))). ۢ بٱِلِۡ كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
قولهِِ تعالى: ﴿إلَِّ مَنۡ أ

عَلَيْهِ  اللهِ  عَبْدِ  لَأبِي  قُلْتُ)))  قـالَ:  الكافِ  فِي  ففي خبـرِ مَسعدَةَ بنِ صدقـةَ كمـا 
النَّاسُ  َا  أَيهُّ الْكُوفَةِ:  مِنبَْرِ  عَلَى  قَالَ  لامُ  السَّ عَلَيْهِ  عَلِيَّاً  أَنَّ  يَرْوُوْنَ  النَّاسَ  إنَِّ  لامُ:  السَّ

ءُوْا مِنِّي. اءَةِ مِنِّي فَلا تَبْرَ كُمْ تُدْعَوْنَ))) إلَِى سَبِّي فَسُـبُّونِ، ثُمَّ تُدْعَوْنَ ))) إلَِى الْبَرَ إنَِّ
مَا قَالَ:  لامُ«؟؟ ثُمَّ قَالَ: »إنَِّ ] فَقَالَ: »مَا أَكْثَرَ مَا يَكْذِبُ النَّاسُ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّ
دٍ  مَّ اءَةِ مِنِّي وَإنِِّ لَعَلَى دِينِ محَُ إنَِّكُمْ سَتُدْعَوْنَ إلَِى سَبِّي فَسُبُّونِ ثُمَّ تُدْعَوْنَ))) إلَِى الْبَرَ

ءُوا مِنِّي [)))«. صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَلَْ يَقُلْ وَلا تَبْرَ

)1( وفي المخطوطِ )وإلاَّ( والأرجحُ زيادةُ الواوِ.
لت: الآية 34، وهذا المقطع ورد أيضاً في سورةُ النَّحلِ: الآيةُ 106. )2( سورةُ فُصِّ
)3( كذا في الوسائلِ وفي الكافي: )قِيْلَ لَأبِي عبدِ اللهِ( وفي قربِ الإسنادِ: )قيلَ لَهُ(.

ابقةِ )سَتُدْعَوْنَ(. )4( في كلِّ المصادرِ السَّ
)5( كذا في روايةِ الكافي، وفي روايةِ قربِ الإسنادِ: )ثُمَّ سَتُدْعَوْنَ(.

)6( كذا في الوسائلِ، وفي الكافي وعنهُ في البحارِ والوافي: )سَتُدْعَوْنَ(.
)7( ما بيَن ] [ وردَ في الكافي، وعنهُ في الوسائلِ، والبحارِ، والوافي، وسَقَطَ من المخطوطِ، وسيشيُر 

ائرِ. الُمصنِّفُ إلى ما وردَ فيهِ، نعم لَ يرد في روايةِ قربِ الإسنادِ، ومستطرفاتِ السَّ
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اءَةِ ؟. فَقَالَ: »وَاللهِ مَا ذَلكَِ عَلَيْهِ  ائِلُ: أَرَأَيْتَ إنِِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُوْنَ الْبَرَ فَقَالَ لَهُ السَّ
ةَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلِإيمَانِ  رُ بْنُ يَاسٍِ حَيْثُ أَكْرَهَهُ أَهْلُ مَكَّ وَمَا لَهُ إلّاّ مَا مَضَى عَلَيْهِ عَماَّ
(((] يمَنِٰ﴾  بٱِلِۡ  ۢ مُطۡمَئنُِّ وَقَلۡبُهُۥ  كۡرهَِ 

ُ
أ مَنۡ  فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فيِـهِ: ﴿إلَِّ   [ 

رُ إنِْ عَادُوا فَعُدْ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عُذْرَكَ،  فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ عِندَْهَا: يَا عَماَّ
وَأَمَرَكَ أَنْ تَعُودَ إنِْ عَادُوْا« ))).

لامُ:  دِ بنِ مروانَ قالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ وفي صحيحةِ جميلٍ، عن محمَّ
رٍ  عَماَّ في  نَزَلَتْ  الآيَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  عَلِمَ  لَقَدْ  فَوَاللهِ  التَّقِيَّةِ؟  مِنَ  اللهُ  هُ  رَحمَِ مِيثَمَ)))  مَنعََ  »مَا 

يمَنِٰ﴾« ))). ۢ بٱِلِۡ كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
وَأَصْحَابهِِ ﴿إلَِّ مَنۡ أ

مِنْ  لامُ: رَجُلانِ  عَلَيْهِ السَّ لأبَِي جَعْفَرٍ  قُلْتُ  وفي خبـرِ عبدِ اللهِ بنِ عطاءٍ قـالَ: 
ئَ وَاحِدٌ مِنهُْمَا،  لامُ، فَبَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ أُخِذَا، فَقِيْلَ لَمَُا: ابِْرَأَا مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنيَِن عَلَيْهِ السَّ
ذِي بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِيهٌ  ا الَّ ذِي بَرِئَ وَقُتلَِ الآخَرُ. فَقَالَ: »أَمَّ َ سَبيِلُ الَّ وَأَبَى الآخَرُ، فَخُليِّ

)1( سورة فصلت : الآية 34. سورة النحل : الآية 106. وما بيَن ] [ سَقَطَ من المخطوطِ وقد وردَ في الكافي 
وعنهُ في البحارِ والوافي والوسائلِ وأيضاً وردَ في روايةِ قربِ الإسنادِ وعنهُ في المستطرفاتِ والبحارِ. 

)2( الكافي ج2: ص219/بابُ التَّقيَّةِ، ح10، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص225/باب 28 من أبوابِ 
الأمرِ والنَّهي، ح2 )21423( والبحارِ ج39: ص316/باب 88 ح14، والوافي ج5: ص688/
الإسنادِ: ص12، ح38، عن مسعدةَ، وعنهُ  قربِ  مثلهُ في  ورُوِيَ  التَّقيَّةِ، ح2886،  باب 104 
والبحارِ ج72:  الإسنادِ، ح3،  قربِ  كتابِ  من  استطرفهُ  ائرِ: ص227/ما  السَّ في مستطرفاتِ 

393/باب87، ح2.
بِ، وضُبطَِت في الكافِي المطبوعِ  )3( ببناءِ الفعلِ للمعلومُ، فتكونُ )ما( للاستفهامِ الإنكارِي والتَّعجُّ

ببناءِ الفعلِ للمجهولِ، وعليهِ فـ )ما( للنَّفي.
)4( الكافي ج2: ص219/بابُ التَّقيَّةِ، ح15، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص225/باب 28 من أبوابِ 

الأمرِ والنَّهي، ح3 )21424(.
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لَ إلَِى الْجَنَّةِ«))). أْ فَرَجُلٌ تَعَجَّ ذِي لَْ يَتَبَرَّ ا الَّ فِي دِينهِِ، وَأَمَّ
وفي خبِر يوسفَ بنِ عمرانَ الميثميِّ قَالَ: سَمِعْتُ مِيثَمَ النَّهْرَوَانَِّ يَقُولُ: دَعَانِ 
بَنيِ  دَعِيُّ  دَعَاكَ  إذَِا  مِيثَمُ  يَا  أَنْتَ  »كَيْفَ  وَقَالَ:  لامُ)))  السَّ عَلَيْهِ  الْمُؤْمِنيَِن  أَمِيُر  عَلِيُّ 
أَبْرَأُ  أَنَا وَاللهِ لا  الْمُؤْمِنيَِن  أَمِيْرَ  يَا  اءَةِ مِنِّي ؟« فَقُلْتُ:  أُمَيَّةَ))) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ إلَِى الْبَرَ
مِنكَْ. فَقَالَ: »إذِاً وَاللهِ يَقْتُلُكَ وَيَصْلِبُكَ«. قُلْتُ: أَصْبِرُ فَذَاكَ فِي اللهِ قَلِيلٌ. فَقَالَ: »يَا 

مِيثَمُ إذِاً تَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتيِ«))).
سَيَظْهَرُ  هُ  إنَِّ »أَمَا  قالَ:  هُ  أنَّ لامُ  السَّ عليـهِ  المؤمنـيَن  أميـرِ  عن  البلاغةِ:  نَجِ  وفي 
دُ، وَيَطْلُبُ مَا لا  عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ)))، مُندَْحِقُ الْبَطْنِ)))، يَأْكُلُ مَا يَِ
بُّ فَسُبُّونِ  ا السَّ اءَةِ مِنِّي، فَأَمَّ هُ سَيَأْمُرُكُمْ بسَِبِّي وَالْبَرَ يَِدُ، فَاقْتُلُوهُ وَلَنْ تَقْتُلُوهُ. أَلا إنَِّ
ءُوا))) مِنِّي، فَإنِِّ وُلدِْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ،  اءَةُ فَلا تَبَرَّ ا الْبَرَ هُ لِي زَكَاةٌ وَلَكُمْ نَجَـاةٌ، وَأَمَّ فَإنَِّ

ح4   ،28 ص225/باب  ج16:  الوسائلِ  في  وعنهُ  ح21،  التَّقيَّةِ،  ص221/بابُ  ج2:  الكافي   )1(
)21425(، والبحارِ ج72: ص436/باب87، ح101.

لامُ( وفي  السَّ عَلَيْهِ  الُمؤْمِنيِْنَ  أَمِيْرُ  ةِ: )دَعَانِ  الكَشِِّّ والدْايةِ والخرائجِ وخصائصِ الأئمَّ )2( في رجالِ 
لامُ(. الوسائلِ: )دَعَانِ أَمِيْرِ الُمؤْمِنيِْنَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طالبٍ عليهِ السَّ

)3( وزادَ في رجالِ الكشِِّّ دونَ البقيَّةِ: )وَابنُ دَعِيِّهَا(.
ج16:  الوسائلِ  في  وعنهُ  ح139،  ص295،  ج1:   ) الكَشِِّّ )رجالُ  جالِ  الرِّ معرفةِ  اختيارُ   )4(
اونديُّ في الخرائجِ والجرائحِ  ص227/باب29 من أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح7 )21428( وكذا الرَّ
ضيُّ في  الرَّ مثلَهُ  التَّمارِ، وروى  ميثمَ  بنِ عمرانَ، عن  ج1: ص229/باب2، ح73، عن يوسفَ 

ةِ: ص54 مرفوعاً إلى ابنِ ميثمَ التَّمارِ. خصائصِ الأئمَّ
)5( رَحْبُ البُلْعُوْمِ: أي وَاسِعُهُ.

. وَانْدَحَقَ: انْزَلَقَ.  هُ لعظمتهِِ مُتَدَلٍّ )6( وَمُندَْحِقُ البَطْنِ: أي عظيمُ البطنِ بارزِهُ، كأنَّ
ءُوْا(. )7( كذا في المخطوطِ، وفي النَّهجِ والوسائلِ: )فَلا تَتَبَرَّ
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جْرَةِ«))). وَسَبَقْتُ إلَِى الِإيْمَانِ وَالِْ
هِ، قالَ: »قَالَ  دٍ، عن أبيهِ، عن جدِّ دِ بنِ ميمونٍ، عن جعفرِ بنِ محمَّ وفي خبِر محمَّ
اءَةِ مِنِّي،  ))) فَسُبُّونِ، وَتُدْعَوْنَ إلَِى الْبَرَ بِّ لامُ: سَتُدْعَوْنَ إلَِى السَّ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنيِْنَ عَلَيْهِ السَّ

قَابَ فَإنِِّ عَلَى الْفِطْرَةِ«))). وا الرِّ فَمُدُّ
موسى  بنِ  عليِّ  عن   - الخزاعيِّ عليٍّ  بنِ  دِعبلِ  أخي   - عليٍّ  بنِ  عليِّ  خبِر  وفي 
هُ قالَ: »] إنَِّكُمْ [))) لامُ أنَّ ضا، عن أبيهِ، عن آبائهِِ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ عليهِم السَّ  الرِّ
اءَةِ  سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِّي، فَإنِْ خِفْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَسُبُّونِ، إلّاّ أَنْ تُعْرَضُوْا))) عَلَى الْبَرَ

مِنِّي، فَلا تَفْعَلُوْا فَإنِِّ عَلَى الْفِطْرَةِ«))).
المادحةِ لَم  لامُ  السَّ الكهفِ وأخبارِ أبي طالبٍ عليهِ  مَ في أخبارِ أهلِ  تقدَّ وقد 
مشعرةٌ  وهيَ  رٍ،  عماَّ ةِ  قصَّ أخبارِ  وكذا  كَ«)))  ْ الشرِّ وَأَظْهَرُوا  الِإيْمَانَ،  وا  »أَسَُّ م:  أنَّ
كِ والبراءةِ،  كمالَ الإشعارِ بجوازِ التَّقيَّةِ، بل وجوبـِها ورجحانِاَ، وإن تعلَّقت بالشرِّ
عندَ  الاضطرابُ  حصلَ  هنا  ومِنْ  الإشكالِ،  غايةِ  لفي  لَا  المعارِضةَ  الأخبارَ  وأنَّ 

)1( نجَُ البلاغةِ ص92، خطبة رقم57، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص228/باب 29 من أبوابِ الأمرِ 
والنَّهيِ، ح10 )21431(.

)2( في الأمالي والوسائلِ والبحارِ: )إلَِى سَبِّي(.
: ص210/ مجلس 8، ح12 )362( وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص228/باب 29،  )3( أمالي الطُّوسيِّ

ح8 )21429( والبحارِ ج39: ص315/باب88، ح11.
)4( ما بيَن ] [ سَقَطَ من المخطوطِ، وأثبتناهُ لورودِهِ في الأمالي والوسائلِ والبحارِ. 

)5( كذا في المخطوطِ، وفي الأمالي والوسائلِ والبحارِ: )أَلا وَإنَِّكُمْ سَتُعْرَضُوْنَ(.
: ص364/مجلس13، ح16 )765( وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص228/باب 29،  )6( أمالي الطُّوسيِّ

ح9 )21430( والبحارِ ج39: ص316/باب88، ح13. 
فحاتُ: ص31-33 وهوامشُهَا. )7( تُراجعُ الصَّ
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ةُ في الحملِ والاحتمالِ، فلا  قَّ الشُّ القيلُ والقالُ، وبَعُدت عليهِمُ  فيهَا  علمائِناَ، وكثُرَ 
سبيلَ للجمعِ بينهََا - على وجهٍ يرتفعُ عنهَا الإشكالُ والاختلالُ - إلّاّ باختلالِ أحدِ 

الطَّرفَيِن وإلقائِهِ وإطراحِهِ في البيِن. 
إلاَّ أنَّكَ قد سَمِعتَ عن الأخبارِ المانعةِ عن ذلكَ ما في مقابلتهَِا منَ التَّكذيبِ 
رٍ))) ومطابقة لظواهرِ  ةِ عماَّ لامُ لَ يقلْ تلكَ المقالةَ، وقد أردفَهَا بقصَّ هُ عليهِ السَّ بها، وأنَّ

حةٌ لأخبارِ الجوازِ. القرآنِ، فهي مُرجِّ
تي  خصةِ كما يُشعرُ بهِ تلكَ الأخبارُ - الَّ ا على الرُّ فيجبُ حَمْلُ ما دلَّ على المنعِ إمَّ
، لقولهِِ فيهِ: »كَيْفَ أَنْتَ يَا مِيثَمُ، إذَِا  مرَّ ذكرُهَا - مثلُ خبِر يوسفَ بنِ عمرانَ الميثميِّ
اءَةِ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِـيْرَ  دَعَاكَ دَعِيُّ ] بَنيِ [))) أُمَيَّةَ عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ زِيَادٍ لَعَنهَُ اللهُ إلَِى الْبَرَ
الْمُؤْمِنيَِن، أَنَا وَاللهِ لا أَبْرَأُ مِنكَْ. فَقَالَ: إذِاً وَاللهِ يَقْتُلُكَ وَيَصْلِبُكَ. قُلْتُ: أَصْـبِرُ فَذَاكَ 
قَ القتلُ ولو  فِي اللهِ قَلِيلٌ. فَقَالَ: يَا مِيثَمُ إذِاً تَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتيِ«))) أو على مَنْ تحقَّ
أَ، كما في قضيَّةِ ميثمَ المذكورةِ؛ لأنَّ قتلَهُ منَ الأمرِ الَمحتومِ، أو على ] أنَّ [))) إرادةَ  تبَرَّ
البراءةِ اللِّسانيَّةِ غيُر كافيةٍ للأمرَينِ بالبراءةِ؛ لأنَّ مرادَهُم ما يَترتَّبُ على البراءةِ )من 
انُِّ  بَّ تهِِ( كما احتملهُ العالُِ الرَّ يَّ حربـِهِ، واستئصالهِِ، وإنكارِ إمامتهِِ، وقتلِ أولادِهِ وذُرِّ

ميثمُ بنُ عليِّ بنِ ميثمَ البحرانُِّ في شرحِ نجِ البلاغةِ))).

مِ متنهُ: ص22-53 هامش 2. )1( كما جاءَ في خبِر مسعدةَ بنِ صدقَةَ المرويِّ في الكافي، المتقدِّ
مِ. )2( ما بيَن ] [ سقط في هذا الموضعِ وورد في الموضعِ الُمتقدِّ

تي روتهُ في هامشها رقم 4. مَ الحديثُ: ص54 وأشرنَا إلى المصادرِ الَّ )3( تقدَّ
)4( ما بيَن ] [ وضعناَهُ استظهاراً، ليستقيمَ الكلامُ.

هُ لِي  بُّ فَسُبُّونِ فَإنَِّ ا السَّ لامُ: »فَأَمَّ )5( قالَ في شرحِهِ الكبيِر ج2: ص138 شارحاً لقولِ عليٍّ عليهِ السَّ
سَبِّهِ والبراءةِ منهُ بأنَّ  لامُ بيَن  قَ عليهِ السَّ مِنِّي« : وفرَّ ءُوا  تَتَبَرَّ اءَةُ فَلا  الْبَرَ ا  وَأَمَّ نَجَـاةٌ،  وَلَكُمْ  زَكَاةٌ 
 َّي منهُ، وفي الفرقِ بينهما لطفٌ، وذلكَ أن ص في التَّبرِّ صَ في سبِّهِ عندَ الإكراهِ عليهِ، ولَ يُرخِّ  رخَّ
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ويُحْمَلُ))) حديثُ مسعدةَ بنِ صدقةَ - من تَكذيبِ روايةِ النَّهيِ عن البراءةِ - 
يٌّ وهوَ مسعدةُ بنُ صدقةَ))). على التَّقيَّةِ؛ لأنَّ راوِيْهَا))) عامِّ

ةً، أو على الحملِ   ويحتملُ - أيضاً - الحملُ على إنكارِ النَّهيِ التَّحريميِّ خاصَّ
رٍ ووالدِهِ مشعرةٌ  لامُ إنكارُ ذلكَ، وقضيَّةُ عماَّ م رووا عن عليٍّ عليهِ السَّ على التَّقيَّةِ؛ لأنَّ

رٌ. خصةِ، وإن كانَ الأفضلُ والأفقهُ ما مضى عليهِ عماَّ بالرُّ
: عَنْ أَبي عَبْدِ اللهِ عليهِ  ويدلُّ عليهِ أيضاً خبُر أبي بكرٍ الحضميِّ كما في العيَّاشيِّ
لامُ ؟ فَقَالَ:  اءَةُ مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّ قَابِ أَحَبُّ إلَِيْكَ أَمِ الْبَرَ هُ قِيْلَ لَهُ: مَدُّ الرِّ لامُ أَنَّ السَّ
كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ 

ُ
رٍ: ﴿إلَِّ مَنۡ أ ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَماَّ خْصَةُ أَحَبُّ إلَِيَّ »الرُّ

يمَنِٰ﴾«))). ۢ بٱِلِۡ مُطۡمَئنُِّ

، وهوَ أمرٌ يمكنُ إيقاعُهُ من غيِر اعتقادِهِ معَ احتمالهِِ التَّعريض،  بَّ من صفاتِ القولِ اللِّسانِِّ السَّ
ي فليسَ صفةً  ا التَّبرِّ ومع ما يشتملُ عليهِ من حقنِ دماءِ المأمورِينَ ونجاتِمِ بامتثالِ الأمرِ بهِ، وأمَّ
هُ أمرٌ باطنٌ  قوليَّةً فقط، بل يعودُ إلى الُمجانبةِ القلبيَّةِ والمعاداةِ والبغضِ، وهوَ المنهيُّ عنهُ ها هنا، فإنَّ
فيهَا  لحظَ  وكأنَّهُ  ضرٌ  بهِ  الأمرِ  امتثـالِ  وعدمِ  تركِهِ  بسببِ  يلحقهم  ولا  عنهُ،  الانتهاءَ  يُمكنهمُ 

يمَنِٰ﴾( ومثلهُ في شرحِهِ الأوسطِ اختيارِ مصباحِ  ۢ بٱِلِۡ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ كۡرهَِ 
ُ
قولَهُ تعالى: ﴿إلَِّ مَنۡ أ
الكيِن: ص164. السَّ

)1( هذا هوَ الأظهرُ، وكُتبِت في المخطوطِ: )ويحتملُ(.
وابُ، وكُتبَِت في المخطوطِ: )رواتـهَا(. )2( هذا هوَ الصَّ

لامُ رقم  ادقِ عليهِ السَّ يخُ الطُّوسيُّ في رجالهِِ: ص146، عندَ ذكرِ أصحابِ الصَّ )3( كذا قالَ عنهُ الشَّ
جالِ( ج2: ص678/رقم 733 (:  ُّ في رجالهِِ )اختيارِ معرفةِ الرِّ 40 ] 10609[ وقالَ عنهُ الكشِّ

.) ا مسعدةُ بنُ صدقةَ بتريٌّ )وأمَّ
)4( سورة فصلت: 34. سورة النحل: 106. تفسيُر العيَّاشيِّ ج2: ص272/في تفسيِر سورةِ النَّحلِ: آية 
106، ح74، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص230/باب 29 من أبوابِ النَّهيِ والأمرِ، ح12 )21433(.
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لامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ:  وعن عبدِ اللهِ بن عجلانَ، عَنْ أَبي عَبْدِ اللهِ عَليهِ السَّ
لامُ  اءَةِ مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّ اكَ قَدْ ظَهَرَ باِلْكُوفَةِ وَيُوشِكُ أَنْ يَدْعَوْ))) إلَِى الْبَرَ حَّ إنَِّ الضَّ
ضُوْا)))  تمَْ »أَنْ  قَالَ:  ؟  إلَِيْكَ  أَحَبُّ  مَا  أَيهُُّ قُلْتُ))):  مِنهُْ«.  »فَابْرَأْ  قَالَ:  نَصْنعَُ؟  فَكَيْفَ 
ةَ، فَقَالُوْا لَهُ: ابِْرَأْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ  ، أُخِذَ بمَِكَّ رُ بْنُ يَاسٍِ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ عَماَّ
 ۢ كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ

ُ
أَ مِنهُْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ] عُذْرَهُ [))): ﴿إلَِّ مَنۡ أ عَلَيْهِ وَآلهِِ، فَبَرَ

يمَنِٰ﴾«))). بٱِلِۡ
نعم ينافِي هذا الجمعَ))) ما ذكـرَهُ المفيدُ رحمه الله في إرشـادِهِ واستفاضَ - بشهادتهِِ 
هُ قالَ: »سَتُعْرَضُونَ مِنْ بَعْدِي عَلَى سَبِّي  لامُ - أنَّ - عن عليٍّ أميِر المؤمنيَن - عليهِ السَّ
مِنِّي)))، فَلا  بَرِئَ  إنِْ  هُ  فَإنَِّ عُنقَُهُ،  فَلْيَمْدُدْ  مِنِّي،  اءَةُ  الْبَرَ عَلَيْهِ  فَمَنْ عُرِضَ  فَسُبُّوْنِ)))، 

دِيْنٌ))) لَهُ وَلا آخِرَةَ«)1)).

)1( هذا الأوفقُ بقواعدِ الإملاء وكُتبَِت في المخطوطِ: )أَنْ يَدْعِي( ولعلَّها: )أَنْ يُدْعَى( وفي العيَّاشيِّ 
والوسائلِ: )أَنْ نُدْعَى(.

: )قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ(. )2( كذا في الوسائلِ، وفي تفسيِر العيَّاشيِّ
ضُوْنَ(. : )أَنْ تمَْ )3( كذا في الوسائلِ، وفي تفسيِر العيَّاشيِّ

)4( ما بيَن ] [ أثبتناهُ عن تفسيِر العيَّاشيِّ والوسائلِ.
)5( تفسيُر العيَّاشيِّ ج2: ص272، ح76، وعنهُ في الوسائلِ ج16: ص230/باب 29 من أبوابِ 

النَّهيِ والأمرِ، ح13 )21434(.
)6( هذا هوَ الأرجحُ، وكُتبَِت في المخطوطِ: )الجميع(.

ؤُوا مِنِّي فَإنِّ وُلدِْتُ  اءَةُ، فَلا تَتَبَرَّ )7( هنا كلامٌ وردَ في الإرشادِ والبحارِ وهوَ: )فَإنِْ عُرِضَ عَلَيْكُمُ البَرَ
عَلَى الإسلامِ( ويبدو أنَّ صاحبَ الوسائلِ تركَهُ اختصاراً، والُمصنِّفُ نقلَ عنهُ.

أَ مِنِّي(. )8( في الوسائلِ: )فَإنِْ بَرِيءَ( وفي الإرشادِ والبحارِ: )فَإنْ تَبَرَّ
)9( في الإرشادِ والبحارِ والوسائلِ: )فَلا دُنْيَا(.

 )21442( ح21  ص232/باب29،  ج16:  الوسائلِ  في  وعنهُ  ص322،  ج1:  الإرشادُ   )10(
والبحارِ ج39: ص317/باب 88، ح16.
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يخُ ميثمُ فيما قلناهُ عنهُ من أنَّ البراءةَ ما يترتَّبُ  َ منَ الَمحاملِ ما قالَهُ الشَّ فتَعينَّ
البراءةِ  د  مجرَّ لا  وفروجـِهِم،  ودمائِهمِ  ـلامُ  السَّ عليهِمُ  م  أموالِِ استحلالُ)))  عليـهَا 

رِ القليلِ. المرادةِ اللِّسانيَّةِ والضَّ
مِ، حيثُ قالَ: قَالَ ] لِي [))) أَبُو عَبْدِ  دِ بنِ مروانَ الُمتقدِّ ا ما جاءَ في خبِر مُحمَّ وأمَّ
لامُ: »مَا مَنعََ مِيثَمَ ] رَحِمَهُ اللهُ [))) مِنَ التَّقِيَّةِ ؟ فَوَ اللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ  اللهِ عَلَيْهِ السَّ
يمَنِٰ﴾«)))  بٱِلِۡ  ۢ مُطۡمَئنُِّ وَقَلۡبُهُۥ  كۡرهَِ 

ُ
أ مَنۡ  ﴿إلَِّ  وَأَصْحَابهِِ  رٍ  عَماَّ فِي  نَزَلَتْ  الآيَةَ 

هُ قد دَخَلَ))) في  خصةِ، وإنْ ترتَّبَ على الثَّانِ))) دخولُ الجنانِ؛ لأنَّ فلبيانِ أفضليَّةِ الرُّ
المسألةِ عن فقهٍ وبصيرةٍ، بخلافِ الثَّانِ)))، فقد وَقَعَ عن جهالةٍ وحيرةٍ، ولكن قد 
بَ  كِ بأذيالِ هداتهِِ، فأَوجَبتْ لهُ دخولَ الجنَّةِ، وإن تنكَّ كافأهُ اللهُ على ثباتهِِ على التَّمسُّ

رٍ ووالدِهِ. عن الفقهِ، لمكانِ الجهالةِ كما في قضيَّةِ))) عماَّ
لامُ:  وفي خبِر عبدِ اللهِ ابنِ عطاءٍ - وقد مرَّ - قالَ: قُلْتُ لأبَِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ
لامُ -،  رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَـةِ أُخِذَا، فَقِيْلَ لَمَُا: ابِْـرَأَا مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنيِْنَ - عَلَيْهِ السَّ

ذِي بَرِئَ وَقُتلَِ الآخَرُ. َ سَبيِلُ الَّ ئَ وَاحِدٌ مِنهُْمَا وَأَبَى الآخَرُ، فَخُليِّ فَبَرِ

)1( باعتبارِ الواوِ زائدةٌ إذ في المخطوطِ )واستحلالُ( وربما ليست زائدةً بل سقطت لفظةٌ قبلَها.
مِ وسقطَ هنا. )2( ما بيَن ] [ وردَ في الكافي والوسائلِ وفي الموضعِ المتقدِّ
مِ وسقطَ هنا. )3( ما بيَن ] [ وردَ في الكافي والوسائلِ وفي الموضعِ المتقدِّ

هُ مرويٌّ في الكافي، وعنهُ في الوسائلِ. مَ في: ص54 وأشرنا إلى أنَّ )4( تقدَّ
)5( أي رفضِ البراءةِ واختيارِ القتلِ.

لامُ بذلكَ. هُ أميُر المؤمنيَن عليهِ السَّ هُ كانَ على علمٍ، فقد أخبَرَ رُ، فإنَّ )6( أي ميثمُ التَّماَّ
اءةَ فقُتلَِ كما في خبِر عبدِ اللهِ بن عطاءٍ الآتِ. جلَ الَّذي رَفَضَ البَرَ هٌ أرادَ الرَّ )7( الظَّاهرُ أنَّ

ةِ(. )8( ويحتملُ أيضاً: )قَصَّ
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أْ فَرَجُلٌ  ذِي لَْ يَبْرَ ا الَّ ذِي بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِيهٌ فِي دِينهِِ، وَأَمَّ ا الَّ لامُ: »أَمَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّ
لَ إلَِى الْجَنَّةِ«))). تَعَجَّ

وبالجملةِ فهذِهِ الأخبارُ لا تخلو عن وصمةِ التَّخالفِ، معَ قربِ هذِهِ الَمحاملِ. 
يعةِ بهذِهِ البليَّةِ؛ لوقوعِ الخطرِ بيَنَ أمرَينِ محذورين،  وكانَ الباعثُ على ذلكَ ابتلاءُ الشِّ
ينِ. والاحتياطُ  وهوَ تعريضُ النَّفسِ للتَّلفِ وقَطْعِ الوتيِِن، والخروجُ))) ظاهراً منَ الدِّ

مَِّا لا ينبغي تركُهُ.
نيا  الدُّ في  لامةُ  السَّ وفيهِ  أْ،  فليتبرَّ حَسْبُ  اللِّسانيَّّةُ  البراءةُ  منهُ  طُلِبَ  فإن 
 (((﴾ نفُسَكُمۡۚ

َ
والآخـرةِ ولا يُلقـي نفسَـهُ إلى ] التَّهلكـةِ [))) لآيةِ: ﴿وَلَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

ترتَّبَ  ما  منـهُ  طُلِبَ  وإن   ﴾ ٱلتَّهۡلُكَةِ إلَِ  يدِۡيكُمۡ 
َ
بأِ تلُۡقُواْ  ]وَلَ[)))   ﴿ وآيـةِ 

عليهِ  وقعَ  كما  والأعناقُ،  قابُ  الرِّ فلتُمَدَّ   ، الحقيقيِّ الارتدادِ  من  البراءةِ  على 
الاتِّفاقُ.

الأخبارَ  إنَّ  حيثُ   ، الحجِّ ومتعةُ  المسكرِ  وشربُ  يِن  الخفَُّ على  المسحُ  ومنهَا: 
متعارضةٌ غايةَ التَّعارضِ، وإن كانَ الفتوى على وقـوعِ التَّقيَّةِ فيهَا، وفيهِم من خصَّ 

لامُ، لظاهرِ تلكَ العبارةِ في أكثرِهَا كما سَمِعتَها. نفيَ التَّقيَّةِ بهم عليهمُ السَّ
يْنِ تَقِيَّةٌ ؟ قَالَ: »ثَلاثَةٌ لا أَتَّقِي  ففي صحيحِ زرارةَ قالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخفَُّ

.» ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ يْنِ بُ الْمُسْكِرِ، وَمَسْحُ الْخفَُّ فيِهِنَّ أَحَداً: شُرْ

)1( مرَّ في ص54 وأشرنَا في الاْمشِ إلى أنَّهُ روي في الكافي وعنهُ في البحارِ والوسائلِ.
هَا: )أو الخروجُ(.  )2( لعلَّ

)3( اللَّفظةُ ما بين ] [ أثبتناهَا استظهاراً، ليتمَّ المعنى.
)4( سورةُ النِّساءِ: الآيةُ 29. 

)5( ما بيَن ] [ سقطَ من المخطوطِ وهذه آيةُ 195 من سورةِ البقرةِ.
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قَالَ زُرَارَةُ: وَلَْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَتَّقُوا فيِهِنَّ أَحَدَاً ))).
لامُ كما في حديثٍ -  ، عن أبي عبدِ اللهِ - عليهِ السَّ وفي خبِر أبي عُمَرَ الأعجميِّ
بِ النَّبيِذِ)))، وَالْمَسْحِ  ءٍ إلّاّ فِي شُرْ هُ قالَ: »لا دِينَ))) لمَِنْ لا تَقِيَّةَ لَهُ، وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ أنَّ

.(((» يْنِ عَلَى الْخفَُّ
، عن أبي عُمَرَ)))،  ورواهُ البرقيُّ في الَمحاسنِ: في الحَسْنِ)))، عن هشامِ بنِ سالٍِ
اللهِِ بن جندبٍ، عن أبي عمرَ مثلهُ))):  الخصالِ: عن عبدِ  دوقُ في  الصَّ وأيضاً رواهُ 
ينِ فِي التَّقِيَّةِ«))) .......................................... »إنَِّ تسِْعَةَ))) أَعْشَارِ الدِّ

، ح2، ورواهُ الطُّوسيُّ في التَّهذيبِ ج1 ص362/ )1( الكافي ج3: ص22/ بابُ المسحِ على الخفِّ
باب 16 صفةِ الوضوءِ والفرضِ منهُ، ح23، والاستبصارِ ج1: ص76/باب 45 جوازِ التَّقيَّةِ في 

يِن، ح2. المسحِ على الخفَّ
)2( كذا في الوسائلِ، وفي الكافي والبحارِ والوافي: )وَلا دِيْنَ(.

)3( كذا في الخصالِ والَمحاسنِ، وفي الكافي، وعنهُ في الوافي، والوسائلِ، والبحارِ: )إلِاَّ في النَّبيِْذِ(.
لِ: ص24 هامش2، وفي الفصلِ الثَّانِ: ص40 هامش 2، وهوَ مرويٌّ في  مَ شطرٌ منهُ في الفصلِ الأوَّ )4( تقدَّ
الكافي ج2: ص217/باب التَّقيَّةِ، ح2، وعنهُ في الوافي ج5: ص686/باب104، ح2879، والوسائلِ 

ج16: ص215/باب 25 من الأمرِ والنَّهيِ، ح3، والبحارِ ج72: ص344/ باب87، ح82.
وابُ يريدُ أنَّ سندَ الحديثِ حَسَنٌ، وكتبَِت في المخطوطِ: )عنِ الحسنِ(.  )5( هذا هوَ الصَّ

من  ص259/باب34  ج16:  الوسائلِ  في  وعنهُ  ح309،  ص259/باب33،  ج1:  الَمحاسنُ   )6(
أبوابِ الأمرِ والنَّهي، ح3.

تسِْعَةَ...( إلخ وهوَ في غيِر محلِّهِ، لأنَّ هذا وردَ في روايةِ  وَزادَ: )إنَِّ  )7( وفي الوسائلِ بعدَ هذا قالَ: 
النَّبَيْذِ( وفي  إلّاّ أنَّ في الكافي كما قلناَ: )إلاَّ في  الثَّلاثةِ سواء  الكافي والَمحاسنِ أيضاً، فالحديثُ في 

بِ النَّبيذِ(. الَمحاسنِ والخصالِ: )إلِاَّ في شُرْ
)8( كُتبَِت خطأً في الَمخطوطِ: )التِّسعة(.

)9( الخصالُ: ص22، ح79.
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ضويِّ [))). ] ومثلَهُ في الفقهِ الرَّ
عموماً  كُلِّهَا  هذِهِ  في  التَّقيَّـةِ  جوازِ  على  دلَّت  أخبارٌ  الأخبارِ  هذِهِ  مقابلةِ  وفي 
))) - حيثُ قالَ في آخرِهِ -  وخصوصاً، كخبَرِ أبي الوردِ))) وخبِر دُرُسْتَ - وقد مَرَّ

بِ الْخمَْرِ«))) ))). وزُ فِي شُرْ ِّ -: »إنَِّ التَّقِيَّةَ تَُ كما في كتابِ الكَشِّ
الإشكالُ،  عنهَا  يرتفعُ  وجهٍ  على  بينهَما)))  الجمعِ  في  أصحابُناَ  اضطربَ  وقد 
قالَ))):  حيثُ  بـِهم،  التَّقيَّةِ  نفيَ  خصَّ  زرارةَ  أنَّ  المذكورِ  زرارةَ  خبِر  من  فالمفهومُ 

حيحُ هنا فإنَّ  )1( العبارةُ ما بين ] [ كُتبِت في المخطوطِ بعد خبِر دُرُسْتَ، واستظهرنَا أنَّ موقعَها الصَّ
عليهِ  ضا  الرِّ فقهِ  ففي  دُرُسْتَ،  خبِر  مثلَ  لا  عُمَرَ  أَبِي  خبِر  مثل  هوَ  ضويِّ  الرَّ الفقهِ  حديثِ  نصَّ 
فِي  تَقِيَّةَ  »لا  لامُ:  السَّ عَلَيْهِ  العَالِِ  عَنِ  أَرْوِي  هُ  فَإنَّ قالَ:  والوضوءِ،  التَّخليِّ  ص68/باب  لامُ:  السَّ

يِن«. بِ الخمَْرِ، وَلا الَمسْحِ عَلَى الخفَُّ شُرْ
)2( رواهُ الطُّوسيُّ في الاستبصارِ ج1: ص76/باب45، ح1، والتَّهذيبِ ج1: ص362/باب16، 
هُ رَأَى عَلِيَّاً  ثَنيِ أَنَّ لامُ: إنَِّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّ ح22، بسندِهِ عن أبِي الوردِ قالَ: قُلْتُ لأبَِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ
، فَقَالَ: »كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ  يْنِ لامُ أَرَاقَ الْمَاءَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخفَُّ عَلَيْهِ السَّ

.» يْنِ لامُ فيِكُمْ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْخفَُّ السَّ
فَقُلْتُ: فَهَلْ فيِهِمَا رُخْصَةٌ ؟ فَقَالَ: »لا، إلّاّ مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيْهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ«.  

لُ: ص26. )3( مرَّ في الفصلِ الأوَّ
هُ يخالفُ خبَر  الحديثِ ونصُّ بعدَ هذا  المخطوطِ  هناَ في   ) ضويِّ الرَّ الفقهِ  )ومثلهُ في  كُتبَِتْ عبارةُ:   )4(

هُ يُوافقهُ، واللهُ أعلمُ. َ وضعُهَا بعدَ متنِ حديثِ أبِي عُمَرَ فإنَّ دُرُسْتَ كما قلناَ، فتعينَّ
جالِ )رجالُ الكَشِِّّ ( ج2: ص465، ح464، وعنهُ فِي الوسائلِ ج16: ص217/ )5( اختيارُ معرفةِ الرِّ

باب 25 من أبوابِ الأمرِ والنَّهيِ، ح7 )21398( والبحارِ ج47: ص324/باب10، ح18.
)6( كذا في المخطوطِ أي الجمع بيَن ما دلَّ على الجوازِ والمنعِ، ولعلَّها: )بينهَا( أي بين أخبارِ الجوازِ 

وأخبارِ المنعِ، واللهُ أعلمُ.
لامُ. )7( أي الإمامُ عليهِ السَّ
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تري  لا  لكنَّهُ  وايةِ،  الرِّ هذِهِ  مِثلِ  في  تَمَّ  وإنْ  وهذا  أَحَداً«)))  فيِهِنَّ  أَتَّقِي  لا  »ثَلاثَةٌ 
الخبر،  النَّبيِذِ«  بِ  شُرْ فِي  إلّاّ  ءٍ  شَيْ كُلِّ  فِي  »وَالتَّقِيَّةُ  قالَ:  المذكورةِ حيثُ  الأخبارِ  في 
ا فِي كُلِّ  لَهُ« وقالَ: »إنَِّ تَقِيَّةَ  لمَِنْ لا  دِيْنَ  وكذلكَ الخبرانِ الآخرانِ، حيثُ قالَ: »لا 

ءٍ يَضْطَرُّ إلَِيْهِ ابْنُ آدَمَ «))). شَيْ
الُمخالفةِ  معَ عدمِ  فعلِهَا  المندوحةِ))) عن  فيهَا بحصولِ  التَّقيَّةِ  نفيُ  هَ  وُجِّ وربَّما 
جلَيِن، وعن شُربِ الخمرِ بإظهارِ شُربِ  يِن إلى غَسْلِ الرِّ لَمُ، فينتقلُ عنْ مَسْحِ الخفَّ
اعِ اللَّذَينِ لا يصلانِ إلى حدِّ الإسكارِ، على أنَّ أكثرَ علمائِهِم على التَّحريمِ  النَّبيذِ والفُقَّ

على سبيلِ التَّعميمِ، فكيفَ تحسنُ التَّقيَّةُ معَ ] كونِ [ ))) أولئكَ على التَّحليلِ ؟!.
الإفرادِ  منَ  العدولِ  حالةِ  في  إلّاّ  مَهَا)))  حرَّ من  مْهَا  يحرِّ فلم   ، الحجِّ متعةُ  ا  وأمَّ
م بمشروعيَّتهَِا ابتداءً، حتَّى جَعَلَهَا أحْمدُ  إلِيهَا، فلا يحسنُ التَّقيَّةُ في تركِهَا رأساً، لقولِِ

بنُ حنبلَ أفضلُ منَ الإفرادِ. 
يوزُ  لا  الثَّلاثَ  هذهِ  إنَّ  يقالَ  أن  الأولى  بل  يخفى،  لا  ما  التَّكلُّفِ  منَ  وفيهِ   
ديدِ، حيثُ لا مندوحةَ عن فعلِهَا. وجاءَ في خبِر  رِ الشَّ عِ الضَّ ارتكابُهَا بأدنى))) توقُّ
حِيْمِ« وفيهِ إشارةٌ إلى أنَّ الجهرَ بـ  نِ الرَّ حْمَ عائمِ))) بدلَ المسكرِ الجهرُ بـ »بسِْمِ الرَّ الدَّ

)1( فعلَّقَ زرارةُ على ذلكَ قائلًا: )وَلَْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَتَّقُوا فيِهِنَّ أَحَداً(.
ةِ في الكافي ج2: ص220/ لامُ المرويَّ دِ بنِ مسلمٍ وزرارةَ، عن الباقرِ عليهِ السَّ )2( وردَ ذلكَ في روايةِ محمَّ

باب التَّقيَّةِ، ح18. 
)3( أي الفسحةِ.

)4( اللَّفظةُ بيَن ] [ أثبتناهَا استظهاراً؛ لأنَّا غيُر واضحةٍ في المخطوطِ.
تيِن خطأً. مَها( مرَّ رتْ عبارةُ: )مَنْ حرَّ )5( كُرِّ

هَا: )بدونِ(. )6( كذا في المخطوطِ، ولعلَّ
 ، حِيْمِ بدلَ متعةِ الحجِّ نِ الرَّ حْمَ عائمِ الجهرُ ببِسِْمِ اللهِ الرَّ  )7( كذا جاءَ في المخطوطِ، والواردُ في خبِر الدَّ
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من  والمعلومةِ  إليناَ،  نسبتهَا  المشهورِ)))  الأكيدةِ  ننِ  السُّ منَ  حِيْمِ«  الرَّ حْمن  الرَّ »بسِْمِ 
لمَِا رووهُ عن  ننِ،  ةِ قد أفتى بهِ وجعلَهُ من السُّ مذهبناَ ضورةً، على أنَّ بعضَ العامَّ
هُ كانَ يهرُ بَها، وجـاءَ في تفاسـيِرهِم في قولهِِ  رسولِ اللهِ - صلىَّ اللهُ عليهِ وآلهِِ - منْ أنَّ
دۡبَرٰهِمِۡ 

َ
ٰٓ أ َّوۡاْ عََ تعالى كما جاءَ في تفاسيرنَا: ﴿وَإِذَا ذَكَرۡتَ رَبَّكَ فِ ٱلۡقُرۡءَانِ وحَۡدَهۥُ وَل

ـهُ - صلىَّ اللهُ عليهِ وآلهِِ - كانَ يرفعُ صوتَهُ في صلاتهِِ بالبسملةِ، فإذا  نُفُورٗا﴾))) فـإنَّ
ونَ  وا مُدبرِينَ؛ كيلا يسمعوهَا)))؛ لأنَّم كانوا يُسمُّ وَلَّ سَمِعَها المشركونَ مِن خلفِهِ 

عائمِ ج1: ص110/ كتاب الطَّهارةِ، في ذكرُ صفاتِ الوضوءِ:  ا المسكرُ فذُكِرَ فيهِ، ففي الدَّ وأمَّ
بِ الْمُسْكِرِ،  دٍ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ: »التَّقِيَّةُ دِينيِ وَدِيْنُ آبَائِي إلّاّ فِي ثَلاثٍ: فِي شُرْ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ
ج1:  أيضاً  عائمِ  الدَّ في  ومثلهُ  حِيمِ«.  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللهِ  ببِسِْمِ  الْجَهْرِ  وَتَرْكِ   ، يْنِ الخفَُّ عَلَى  وَالَمسْحِ 
بِ الُمسْكِرِ(  لاةِ، إلّاّ أنَّ فيهِ: )وَلا تَقِيَّةَ فِي ثَلاثٍ شُرْ لاةِ، في ذِكْرِ صفاتِ الصَّ ص160/ كتاب الصَّ

بِ الُمسْكِرِ(. بدلَ )إلِاَّ في ثلاثٍ فِي شُرْ
)1( وهذا الأظهرُ، وكأنَّا في المخطوطِ: )أكثَر(، أو )الأكثرُ(.

َِّا جاءَ في تفسيِرهَا من تفاسيِرهِم، ما رواهُ الثَّعلبيُّ في الكشفِ والبيانِ:  )2( سورةُ الإساءِ: الآيةُ 46. وم
تيِ ذَكَرَ  ادقُ عَنِ الجَهْرِ باِلتَّسْمِيَةِ، فَقَالَ: »الحَقُّ الجَهْرُ بهِِ، وَهِيَ الَّ ص106، بإسنادِهِ قالَ: سُئِلَ الصَّ

دۡبَرٰهِمِۡ نُفُورٗا﴾«.
َ
ٰٓ أ َّوۡاْ عََ : ﴿وَإِذَا ذَكَرۡتَ رَبَّكَ فِ ٱلۡقُرۡءَانِ وحَۡدَهۥُ وَل اللهُ عَزَّ وَجلَّ

رِ الوجيزِ: وَقَالَ عليُّ بنُ الحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ في تفسيِر قـولهِِ  وما رواهُ ابنُ عطيَّةَ الأندلسيُّ في الَمحرَّ  

دۡبَرٰهِمِۡ نُفُورٗا﴾: »مَعْناَهُ إذَِا قُلْتَ: بسِْمِ اللهِ 
َ
أ  ٰٓ َّوۡاْ عََ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ذَكَرۡتَ رَبَّكَ فِ ٱلۡقُرۡءَانِ وحَۡدَهُۥ وَل

حِيْمِ«. حْمَنِ الرَّ الرَّ
لاةَ  ئِيْلُ، فَعَلَّمَنيِ الصَّ هُ قَالَ: »أَتَانِ جَبْرَ وفيهِ أيضاً: وَرَوَى أَبُوْ هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ أَنَّ  

هَرُ بِهَا«. حِيْمِ يَْ حْمَنِ الرَّ فَقَرَأَ بسِْمِ اللهِ الرَّ
رِّ المنثورِ ج4: ص187، تفسيِر سورةِ الإساءِ،  يوطيُّ في الدُّ )3( وفي هذا المعنى من طريقهم ما رواهُ السُّ
حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ هُ قَالَ: »لَِ كَتَمْتُمْ بسِْمِ اللهِ الرَّ دِ بنِِ عَلِيٍّ أنَّ وَأَخْرَجَ البُخاريُّ في تاريِخهِ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحمََّ
 ِ؟ فَنعِْمَ الاسْمُ وَاللهِ كَتَمْوْا، فَإنَِّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ كَانَ إذَِا دَخَلَ مَنزِْلَهُ اجْتَمَعَتْ عَلَيْه 
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ى، ونحوِهَا«. بأسْماءِ أصنامِهِمِ »كَلاتٍ والعزَّ
اختلافَهَا  رأيتَ  والفروعيَّةِ،  الأصوليَّةِ  أحكامِناَ  أخبارَ  لتَ  تأمَّ إذا  إنَّكَ  ثمَّ 
عندَ  الجمعِ  مقامِ  في  عديدةٌ  أخبارٌ  جاءت  هناَ  ومن  غيَر،  لا  التَّقيَّةِ  عنِ)))  ناشئِاً 
تي  الَّ ةِ  الطَّامَّ هذِهِ  لصعوبةِ  إلّاّ  ذاكَ  وما  ابتداءً،  التَّقيَّةِ  على  بحملِهَا  فيهَا  التَّعارضِ 
بَها، وهيَ  يتـتَرَّسونَ  النَّجاةَ، حيثُ  لَمُ  أوجبتْ  تيِ  الَّ ةً، وهيَ  شَملت الخلائقَ عامَّ
على نحوينِ)))، أحدها أن يكونَ مُتعلِّقاً بجزئيَّاتِ المسائلِ، وهيَ مطَّردةٌ في كلِّ فردٍ 

اللهُ: فَأَنْزَلَ  فرَِارَاً،  قُرَيْشٌ  فَتُوَليِّ  بِهَا،  صَوْتَهُ  وَيَرْفَعُ  حِيْمِ  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللهِ  ببِسِْمِ  فَيَجْهَرُ   قُرَيْشٌ، 
الكُلينيُّ في روضةِ  نُفُورٗا﴾« ومثلهُ روى  دۡبَرٰهِمِۡ 

َ
أ  ٰٓ عََ َّوۡاْ  وَل وحَۡدَهۥُ  ٱلۡقُرۡءَانِ  فِ  رَبَّكَ  ذَكَرۡتَ  ﴿وَإِذَا 

لامُ، معَ اختلافٍ  الكافي ج8: ص226، ح387، بإسنادِهِ عن هارونَ، عن أبِي عبدِ اللهِ عليهِ السَّ
يسيٍر.

ومَِّا جاءَ في تفاسيِرنَا، ما رواهُ العيَّاشيُّ في تفسيِرهِ ج1: ص20/في تفسيِر البسملةِ في الفاتحةِ، ح6،   
هَرُ ببِسِْمِ اللهِ  لامُ قالَ: »كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهٌ عَلَيْهِ وَآلهِِ يَْ عن أَبِي حَمزةَ، عن أبِي جعفَرٍ عليهِ السَّ
ذَكَرۡتَ  فَأنْزَلَ اللهُ: ﴿وَإِذَا  مُدْبرِِيْنَ،  وْا  وَلَّ كُوْنَ  فَإذَِا سَمِعَهَا الُمشْرِ بِهَا،  وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ  حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ الرَّ

دۡبَرٰهِمِۡ نُفُورٗا﴾«.
َ
ٰٓ أ َّوۡاْ عََ رَبَّكَ فِ ٱلۡقُرۡءَانِ وحَۡدَهۥُ وَل

وفيهِ أيضاً ج2: ص295/في سورةِ الإساءِ، ح85، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ   
حِيمِ؟«  حْمنِ الرَّ حِيْمِ، فَقَالَ: »تَدْرِي مَا نَزَلَ فِي بسِْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ لامُ فَذَكَرَ بسِْمِ اللهِ الرَّ عَلَيْهِ السَّ
فَقُلْتُ: لا. فَقَالَ: »إنَِّ رَسُولَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً باِلْقُرْآنِ، وَكَانَ يُصَليِّ 
بفِِناَءِ الْكَعْبَةِ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ، وَكَانَ عُتْبَةُ بْنُ رَبيِعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبيِعَةَ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَجَمَاعَةٌ مِنهُْمْ 
فَعُ بِهَا صَوْتَهُ، فَيَقُولُونَ: إنَِّ  حِيمِ، فَيَرْ حْمنِ الرَّ يَسَتَمِعُوْنَ قِرَاءَتَهُ، قَالَ: وَكَانَ يُكْثرُِ تَرْدَادَ بسِْمِ اللهِ الرَّ
هُ لَيُحِبُّهُ فَيَأْمُرُونَ مَنْ يَقُومُ فَيَسْتَمِعُ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ: إذَِا جَازَ بسِْمِ اللهِ  هِ ترْدَادَاً إنَِّ دُ اسْمَ رَبِّ دِّ داً لَيُرَ مُحمََّ
حِيمِ حْمنِ الرَّ حِيْمِ، فَأَعْلِمْناَ حَتَّى نَقُومَ، فَنسَْتَمِعَ قِرَاءَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلكَِ بسِْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ

دۡبَرٰهِمِۡ نُفُورٗا﴾«.
َ
ٰٓ أ َّوۡاْ عََ ﴿وَإِذَا ذَكَرۡتَ رَبَّكَ فِ ٱلۡقُرۡءَانِ وحَۡدَهۥُ وَل

)1( وتحتملُ: )من(.
ياقِ، وكأنَّا كتبت في المخطوطِ: )تويزٍ(. )2( وضعنا هذه اللَّفظةَ لأنَّا أوفقُ بالسِّ
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يَّاتَِا، فيخالف بينهَُما في الفتوى، فإنْ لَْ تكن موافقةً  فردٍ فيهَا. وثانيهِما تعلُّقاتَا بكُلِّ
لامةِ  أي والقياسِ والاستحسانِ، لحصولِ السَّ لشءٍ من مذاهبـِهِم ينسبونَم إلى الرَّ
َ بَها حـديثَ الاختلافِ - بكـونـِهِ على العبـادِ رَحَمةً))) - قولُهُ  والاطمئنانِ حتَّى فَسَّ

لامُ -: »أَنَا خَالَفْتُ بَيْنهِِمْ«)))؛ لئـلاَّ يُؤخذَ برقابناَ ورقابـِهِم. -عليهِ السَّ
ا يَقُوْلُ))) النَّاسُ فَفِيْهِ التَّقِيَّـةُ،  لامُ: »مَا سَمِعْتَهُ يُشْبهُِ مَِ فما جاءَ عنهم عليهِمُ السَّ
وَمَا سَمِعْتَهُ مِنَّا))) لا يُشْبهُِ قَوْلَ النَّاسِ فَلا تَقِيَّةَ فيِْهِ«))) شاملٌ للفـردَينِ؛ لأنَّ المشابهـةَ 

تُقـالُ على كلٍّ منَ المعنيَـيِن، وذلكَ واضحٌ معلومٌ.
سالةِ، حيثُ إنَّ الوقتَ ضيِّقٌ عن إرخاءِ  ولنقطع جريَ القلمِ في مضمارِ هذِهِ الرِّ
اللَّيالي  تنامُ متواترةٌ عليناَ في  تُنيِمُ ولا  تي لا  الَّ العنانِ لجوادِ الأقلامِ؛ لأنَّ الحوادثَ 
يُسقِطُ  الميسورَ لا  لكنَّ   ، الاختلالَ والأسقامَ  والأفهامِ  مُوجبةٌ للأجسامِ  امِ،  والأيَّ

)1( هذا ما استظهرناهُ، وكأنَّا في المخطوطِ: )ومِنْ(.
لُامُ  ـادقِ عليهِ السَّ ةِ: باب2/فصل4، مرسلًا عن الصَّ يخُ في العدَّ )2( هذا اللفظُ دونَ ما بعدَهُ رواهُ الشَّ
عندما سُئِلَ عن اختلافِ أصحابهِ في المواقيتِ، فأجابَ بذلكَ: نعم جاءَ في معناهُ، وكذلكَ ما بعدَهُ 
ائعِ ج2: ص395/ باب131، ح15، بسندِهِ عن أبِي أيوبَ  دوقُ في عِللِ الشرَّ في حديثٍ رواهُ الصَّ
لامُ ( قالَ: »اخْتلِافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ«. وَقَالَ:  ثه،ُ عن أبِي الحسنِ )عليهِ السَّ ن حدَّ ازِ،عمَّ الخزَّ

»إذَِا كَانَ ذَلكَِ جَمَعْتُكُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ«.
لامُ (: »أنا فَعَلْتُ بكُِمْ، لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ  وُسِئِلَ عَنِ اخْتلِافِ أَصْحَابنِاَ فَقَالَ )عَلَيْهِ السَّ  

لأخُِذَ برِِقَابكُِمْ«.
َِّا قَوْل(، وفِي الاستبصارِ والتَّهذيبِ: )ما سَمِعْتَ مِنِّي  )3( هذا ما استظهرنَاهُ، وكُتـِبَت في المخطـوطِ: )م

يُشْبهُِ قولَ النَّاسِ(.
)4( في الاستبصارِ والتَّهذيبِ: )سَمِعْتَ مِنِّي(.

)5( رواهُ الطُّوسيُّ في الاستبصارِ ج3: ص318/باب الُخلْعِ، ح10، وفي التَّهذيبِ ج8: ص98/باب 
لامُ. ادقِ عليهِ السَّ الخلُْعِ والمباراتِ، ح9، بسندِهِ عن عُبيدِ بنِ زرارةَ، عن الصَّ
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المعسورَ، فنسألُ اللهَ - سبحانَهُ - أن ينفعَ بهذا القليلِ من الكلامِ كثيراً من الطَّلبةِ 
تي  راتِ الأحكامِ، والجريِ على الطَّريقةِ الَّ قَنا لإبرازِ مُدَّ والعلماءِ الأعلامِ، وأن يُوفِّ

لامِ، وهوَ خيُر ختامٍ. لامةُ والوصولُ إلى دارِ السَّ فيهَا السَّ
إبراهيمَ  بنِ  أحْمدَ  بنِ  دِ  مُحمَّ بنُ  حسيُن  الُمجازي  اللهِ  رحْمةِ  إلى  اللهِ  فقيُر  وكَتَبَ 
يَاً  مُصلِّ  ،#1211 سنة  الثَّانيةِ  جمادى  شهرِ  من  ابعِ  السَّ باليومِ  البحـرانُِّ  رازيُّ  الدُّ

حامداً مستغفراً.
لِ  تَمَّ بقلمِ الأقلِّ الجانِ عليِّ بنِ عبَّاسٍ البحرانِِّ باليومِ 7 من شهرِ جمادى الأوَّ

دٍ وآلهِ الطَّاهرينَ. يَاً على محمَّ من سنةِ 1270#)))، حامداً مستغفراً، مُصلِّ
سالةِ وضبطِهَا وترتيبهَِا وإعدادِ هوامشِهَا  وقعَ الفراغُ من صفِّ حروفِ هذهِ الرِّ
هِ أبِي الحسنِ الإخباري انتماءً  اجي لعفوِ ربِّ ومقابلتهَِا على نسختهَِا المخطوطةِ بيدِ الرَّ
الإماميِّ اعتقاداً ) عل. جع. مك. جسا. في خلد الخطِّ ( في يوم ميلادِ عقيلةِ بني 
لامُ في يومِ الجمعةِ الخامس من جـمادى الأولى سنة #1435،  هاشمٍ زينبَ عليهَا السَّ
وجاهِ  بجاهِهَا  اللهَ  نسألُ   .#1435  /12  /22 الجمعةِ  يومِ  في  مراجعتُهَا  وتَمَّت 
فاءَ من الأوجاعِ والعِللِ، وأن يَمدَّ لناَ في الأجلِ،  المعصوميِن صلواتُ اللهِ عليهِم الشِّ

ويختمَ أمورنا بخيِر عملٍ. والحمد لله ربِّ العالميَن.

فر، فكتبت: )127( وربما تكون )1307( واللهُ أعلمُ. )1( في المخطوطِ سقط الصِّ
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ائرِ.  لسَّ مكنوناتِ  في  ما  على  والُمطَّلِعِ  مائرِ،  الضَّ في  ما  عَلَى  الواقفِ  للهِ  الحمدُ 
وآلهِِ  الأوائلِ والأواخرِ،  منَ  عبادِهِ  تَذيبِ  نفسَهُ على  الواقفِ  دٍ  مُحمَّ لاةُ على  والصَّ

ائرِينَ ))) على منوالهِِ إلى اليومِ الأخرِ. السَّ
رتَُا في حُكْمِ بيعِ الأوقـافِ  وبَعدُ: فهذه كلماتٌ قليلةٌ، وفوائدُ نبيلةٌ جليلةٌ حرَّ
بت  اَ مَحلُّ القيلِ والاختـلافِ، وقـد تَشعَّ بالتماسِ بعضِ العلمـاءِ الأشرافِ، حيثُ إنَّ
بـاً لا يُرجَى معهُ اجتماعٌ لا ائتلافٌ، حتَّى من  فيهَا كلمـاتُ أصحابـِنـَا وفتـاويُهم تَشعُّ
فِ الواحدِ في الكتابِ الواحدِِ - فمَنعََهُ في البيعِ وأجـازَهُ في كتابِ الوقفِ -،  الُمؤَلِّ
في  الغايةِ  حدَّ  بلغت  قد  الأعرافِ،  أصحابِ  السلام  عليهم  تنِاَ  أئمَّ أخبارُ  وكذلكَ 

، وقد ارتُكِبَ في الجمعِ بينهَا نِايةُ الاعتسافِ. الاختلافِِ
طريقِ  على  الأخبارِ  تلكِ  في  الاشتباهَ  ذلكَ  يزيلُ  ما  الفوائدَ  هذه  فأودعتُ 
يتُـهَا  وسَمَّ الأطرافِ،  بةِ  الُمتشعِّ المذاهبِ  تلكَ  متارِ  من  لدَيَّ  ظَهَرَ  وما  الإنصافِ، 
)برهانَ الأشرافِ في المنعِ من بيعِ الأوقافِ( وباللهِ أَستعيُن في ذلكَ، وأسألُهُ التَّوفيقَ 

هنالكَ.

ائحيَن(. )1( في )خ(: )السَّ
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ابنُ  ومَنعِهِ، فذهبَ  الوقفِ  بـيعِ  فأقولُ: اختلفت))) كلمةُ أصحابـِناَ في جوازِ 
رينَ إلى المنعِ مُطلَقاً))) ، وعليهِ شيخانَا الُمعاصَ. إدريسَ وجمعٌ من الُمتأخِّ

ـرُ العَـليُّ  ثُ الُمتبحِّ يخُ يوسفُ))) والُمحدِّ سُ الشَّ قُ الُمنصِفُ العلَامةُ الُمقدَّ انِ الُمحقِّ
هُا -، وهوَ الُمعتَمدُ عندي - وسيأتِ بـيانُ  سَ اللهُ سَّ يخُ عبدُ عليٍّ - قدَّ الأوحدُ الشَّ

برهانهِِ على أبلغِ وجهٍ وأظهرَهِ.

ـيِّدُ المرتضى إلى جوازِ البيعِ إذا دعتْ إليهِ حاجةٌ شديدةٌ))).  وذهبَ السَّ

ا الأرجحُ، وفي )ط( وكأنَّا في )خ(: )اختلف(. )1( استظهرنا أنََّ

وإن  عنهُ،  يتولىَّ  مَنْ  أو  عليهِ  الموقوفُ  قبضَ  إذا  عنهُ  مُلكُهُ  زَالَ  شيئاً  وَقَفَ  إذا  ائرِ:  السَّ في  قالَ   )2(

ذلكَ، ولا  بعدَ  فيهِ  جـوعُ  الرُّ لهُ  الوقفُ فلا يوزُ  قُبضَِ  فإذا  يلزمْ،  ولَ  الوقفُ  يمضِ  لَ  يقبضْ  لَْ 

فيهِ، سواء أحدثَ  فُ  التَّصرُّ مِنْ ورثَتهِِ  هِا، ولا يوزُ لأحدٍ  ببيعٍ ولا هبةٍ ولا غـيْرِ فيـهِ  فُ  التَّصرُّ

مُلْكاً من أملاكِهِ  هُ بعدَ قبضِهِ قد صارَ  عُ من معونتهِِ أو لَ يحدثْ؛ لأنَّ الموقوفُ عليهِ ما يَمنعُ الشرَّ

ومالاً من أموالهِِ، فلَهُ حكمُ سائرِ أموالهِِ.

جوعُ فيهِ، ولا تغيـيُرهُ عن  هُ بعدَ وقفِهِ وتقبيضِهِ لا يوزُ الرُّ ـذي يقتضيهِ مذهبُناَ أنَّ وقالَ أيضاً: والَّ  

وجوهِهِ وسُبُـلِهِ، ولا بيعُهُ، سواءٌ كانَ بيعُهُ أدرُّ عليهِم أم لا، وسواءٌ خربَ )أخربهُ خ( الوقفُ، ولا 

يوجدُ من يراعيـهِ بعمارةٍ مِنْ سلطانٍ وغيِرهِ أو يحصلُ بحيثُ لا يدي نفعاً. ج3: ص 152.

في  البيعِ،  كتاب  في   ،447  - ص439  ج18:  الحـدائقِ  في  ا  ورواياتَِ ا  وأقوالََ المسـألةَ  طـرحَ  قد   )3(

لالةِ واضحةُ المقالةِ  هَا - ونَحوُهَا غيُرهَا - ظاهرةُ الدَّ ابعةِ، حيث قالَ: وهذهِ الأخبارُ كُلُّ المسألةِ الرَّ

في تحريْمُ بيعِ الوقفِ.

َِّا انفردت بهِ الإماميَّةُ القول بأنَّ مَنْ وَقَفَ وقفاً جَازَ لَهُ أنْ يشترطَ  )4( قالَ في الانتصارُ: ص468: وم

هُ إنْ احتاجَ إليهِ في حالَ حياتهِِ كانَ لَهُ بيعُهُ والانتفاعُ بثمنهِِ، والقول أيضاً بأنَّ الوَقْفَ متَى حَصَلَ  أنَّ

أربابَ  بثمنهِِ، وأنَّ  بيعُهُ والانتفاعُ  هَوَ وقفٌ عليهِ  لمَِنْ  جَازَ  نفعاً،  لهُ من الخرابِ بحيثُ لا يدِي 

ورةِ. الوقفِ متَى دعتهُم ضورةٌ شديدةٌ إلى ثمنهِِ جازَ لَمُ بيعُهُ، ولا يوزُ لَم ذلكَ معَ فقدِ الضَّ
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والمفيـدُ وجـماعـةٌ على جوازِهِ إذا كانَ البيعُ للموقوفِ عليهِم أنفعُ مِنْ بقائِهِ))).
م دونَ  دوقِ في الفقيهِ))) جوازُ البيعِ في الأوقافِ على قومٍ بأعيانِِ ويَظهرُ منَ الصَّ

دَ الطَّبقاتِ))). مَا إذا كان مُؤبَّداً ومُتعدِّ
بيَن  ديدِ  الشَّ الاختلافِ  إلى  بقاؤهُ  أدَّى  إذا  فيما  علمـائِناَ جوازُهُ  بيَن  والمشهـورُ 

ةِ خرابـِهِ))). أربابـِهِ، وخِيفَ من ذلك ذهابُهُ بشِدَّ

دقاتِ ص652: والوقوفُ في الأصلِ صدقاتٌ لا يوزُ  الوقفِ والصَّ كتابِ  المقنعةِ، في  قالَ في   )1(
عُ من معونَتهِِم والقربةِ إلى اللهِ - تعالى -  جوعُ فيهَا إلّاّ أن يحدثَ الموقوفُ عليهِم ما يمنعُ الشرَّ الرُّ
طِ في الوقفِ )الموقوفِ خ( إلى غيِرهِ أردُّ عليهِم وأنفعُ لَمُ  ُ )تغيير خ( الشرَّ بصلتهِِم، أو يكونُ تغـيرُّ

مِنْ تركِهِ على حالهِِ.
وا شيئاً  فوا فيهِ ببيعٍ أو هبةٍ، ولا يُغيرِّ وقالَ أيضاً: وليسَ لأربابِ الوقفِ بعدَ وفـاةِ الواقفِ أن يتصرَّ  
من شروطِهِ إلّاّ أن يخربَ الوقفُ ولا يُوجدُ مَنْ يراعِيْهِ بعمارةٍ من سلطـانٍ وغـيِرهِ، أو يحصلُ بحيثُ 
لا يُدي نفعاً، فلَهُم حينئذٍ بيعُهُ والانتفاعُ بثمنهِِ، وكذلكَ إنْ حصلتْ بِهمِ ضورةٌ إلى ثمنهِ كانَ لَمُ 

وراتِ.   حلَّهُ، ولا يوزُ ذلكَ مع عدمِ ما ذكرناهُ من الأسبابِ والضَّ
)2( كذا في )خ( وكتبت في )ط(: )في فقيهِ من لا يحضهُ الفقيهُ(.

دِ الطَّبقات(. )3( كذا تبدو في )خ( وفي )ط(: )أو متعدِّ
قالَ في الفقيهِ بعد ذكرِ مُكاتبةِ عليِّ بن مهزيارَ لأبَِي جعفرٍ الثَّانِ عليه السلام: فَكَتَبَ عليه السلام   
: )أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي إنِْ كَانَ قَدْ عَلِمَ اخْتلِافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ وَأَنَّ بَيْعَ الْوَقْفِ أَمْثَلُ،  هِ إلَِيَّ بخَِطِّ

مَا جَاءَ فِي الاخْتلِافِ تَلَفُ الأمَْوَالِ وَالنُّفُوسِ(.  هُ رُبَّ فَلْيَبعِْ فَإنَِّ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ: هَذَا وَقْفٌ كَانَ عَلَيْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلادِهِمْ   
زْ بَيْعُهُ أَبَداً. من  مَا تَناَسَلُوا، وَمِنْ بَعْدُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيَن إلَِى أَنْ يَرِثَ اللهُ الأرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، لَْ يَُ

لا يحضهُ الفقيهُ ج4: ص241، ح5575.
مشقيَّةِ: كتاب المتاجرِ: ص95: فلا يصحُّ بيعُ الوقفِ، ولو أدَّى بقاؤهُ  هيدُ في اللُّمعةِ الدِّ )4( حكاهُ الشَّ
الأحكامِ ج3:  العلاَّمةُ في تحـريرِ  ذهبَ  وإليهِ   ، الجوازُ  فالمشهورُ  بيَن أصحابهِِ،  إلى خرابهِِ لخلفٍ 
ص316، كتاب الوقفِ، قالَ: )ولو وقَعَ خلفٌ بيَن أربابِ الوقفِ، بحيثُ يخشى خرابهُ جَازَ بيعُهُ 

على ما رواهُ الأصحابُ(.
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واكتفى بعضُهُم بما إذا أدَّى الاختلافُ إلى ذهابِ الأموالِ والنُّفوسِ))). 
ومنهُم مَنْ مَنعََ البيعَ فيما))) إذا كانَ وَقْفاً على الإمامِ، والجواز في غيِر ذلكَ))).

اً، أو  ا نصَّ وكلُّ هذهِ الأقوالِ لا تخلو من دليلٍ من أخبارِهِم عليهم السلام، إمَّ
لا))). ظهوراً، أو جمعاً بـينهَا، لاختلافهَِا في ذلكَ، وإن كانَ أقواهَا أوَّ

هُ أنَّمَا يـوزُ بيعُـهُ معَ خـرابـِهِ  د به، وهوَ : أنَّ وللعلاَّمةِ في المختلـفِ مذهبٌ تفرَّ
ـنِ من عمارتـِهِ، أو معَ خوفِ فتنةٍ بيَن أربابـِهِ يحصلُ باعتبارِهـا فسادٌ لا  وعـدمِ التَّمكُّ
إذا كانَ بحيثُ يُشتـرَى بثمنهِِ عينـاً يمكنُ وقفُهَـا  يمكنُ استدراكُـهُ منْ بقـائِهِ)))، إلّاّ

وضةِ البَّهيَّـةِ ج3: ص255 في شرائطِ البيعِ من كتابِ  هيدُ الثَّانِ، فقد قالَ في الرَّ اهُ الشَّ )1( وهذا ما قوَّ
المتاجرِ: والأقوى في المسألةِ ما دلَّت عليهِ صحيحةُ عليِّ بنِ مهزيارَ عن أبِي جعفرٍ من جوازِ بيعِهِ إذا 
هُ رُبَّما جَاءَ فيِْهِ تَلَفُ الأمَْوالِ والنُّفُوْسِ، والظَّاهرُ أنَّ خوفَ  لهُ بأنَّ وَقَعَ بيَن أربابهِِ خلفٌ شديدِ، وعلَّ
أدائِهِ إلِيهِما أو إلى أحدِهِا ليسَ بشرطٍ، بل هوَ مظنَّةٌ لذلكَ، ومثلهُ قالَ في المسالكِ ج3: ص169 
 : بزواريُّ في كفايةِ الأحكامِ ج2  السَّ قُ  الُمحقِّ فيهِ -، وتبعَهُ  نقلُ عبارتهِِ  الوقفِ - وسيأتِ  بيعِ  في 
دقاتِ في الأحكـامِ واللَّواحقِ، فقـالَ: ولو وقعَ بيَن الموقوفِ عليهِم  ص20، كتاب الوقوفِ والصَّ
خلفٌ شديدٌ جاز بيعُهُ، لصحيحةِ عليِّ بنِ مهزيارَ ، وذكرَهَا، ثُمَّ قالَ: واعلمْ أنَّ كلامَ الأصحابِ 
طَ في جوازِ بيعهِ حصولَ الاختلافِ بيَن الأربابِ وخوفَ الخرابِ، ومنهم  متلفٌ، فمنهم من شَرَ

دُ الاختلافِ، فلعلَّ الوجهَ العملُ بهِ. من اكتفى بأحدِهِا، والمذكورُ في كلامِ الإمامِ مجرَّ
زَ( بدل )منعَ( وفي )ط(: )منعََ بَيْعَ ما(. هُ كتبت خطأ )جَوَّ )2( كذا في )خ( إلاّ أنَّ

)3( كذا كأنَّا في )خ( وفي )ط(: )في غيِرهِ(.
)4( أي المنع مُطلَقاً منَ البيعِ.

هِ  رت، فيجوزُ إخراجُهُ عن حدِّ )5( قالَ بعدَ هذا: لناَ إنَّ الغرضَ منَ الوقفِ استيفاءُ منافعِهِ، وقد تعذَّ
للغرضِ منهُ، والجمودُ على العيِن معَ تعطيلِهَا تضييعٌ للغرضِ، كما لو عطبَ الديُ ذُبحَِ في الحالِ 
رِهِ، ثُمَّ ذكرَ صحيحةَ عليِّ بنِ  تُرِكَ مراعاة الخاصِّ لتعذُّ رَ الَمحلُّ  ! وإن اختـصَّ بموضعٍ، فلماَّ تعذَّ

مهزيارً استدلالاً بِها.



75للعلامة حسين بن محمد آل عصفور الدرازي

ـلِ  لَـهَـا الوقـفُ الأصلـيُّ جَـمعـاً))) بيـنَ التَّـوصُّ  ِ علـى ذلكَ النَّحوِ والجـهـةِ الُمعـينَّ
الِّ على عدمِ  وامِ، وبيَن النَّصِّ الدَّ إلى غرضِ الواقـفِ منْ نفـعِ الموقوفِ عليهِ على الدَّ
قَ))) الثَّمـنِ على البائعـيَن  تَفَـرُّ ))). ولأنَّ  طَ التَّأبيدَ  تويزِ مالفةِ الواقفِ، حيثُ شَرَ
ونَ منَ  مُ يستحقُّ يقتضـي خـروجَ باقي البطـونِ عن الاستحقاقِ بغيِر وجهٍ، معَ أنَّ
فهذا)))  الوقفِ))).  حالةَ  وجودُهُم  ر  تعذَّ وإن  لُ،  الأوَّ البطنُ  يَستحقُّ  كما  الوقفِ 

ـهُ لا تُساعِدُ علـى ثبوتـِهِ تلكَ الأخبـارُ. أنَّ أقـوى من جهةِ الاعتبـارِ، إلّاّ
حَمنِ  دوقُ في العيونِ صحيحاً عن عبدِ الرَّ لناَ على القولِ بالمنعِ مُطـلَقاً ما رواهُ الصَّ
يخُ [))) صحيحاً عنـهُ أيضـاً، وإنْ وَقَـعَ في مَـنْ لا  اجِ، ومثلُهُ الكُلينيُّ ] والشَّ بنِ الحجَّ
دَقَةِ : »هَذَا))) مَا  يحـضـرهُ الفقيـهُ ضعيفـاً قـالَ: أَوْصَ أَبُوْ الحَسَنِ عليه السلام بِهذِهِ الصَّ

هُ إن أمكنَ شراءُ شيءٍ بالثَّمنِ يكونُ وقفاً على أربابهِِ كانَ  )1( قال ايضا: إذا ثبتَ هذا فالأقوى عندي أنَّ
فَ الثَّمنَ  ، وإنْ لَ يكن صََ أولَى، فإن اتَّفقَ مثلُ الوقفِ كانَ أولى، وإلاَّ جازَ شراءُ مهما كانَ مَِّا يصحُّ

إلى البائعـيَن يعملونَ بـهِ ما شاءوا، ولأنَّ فيهِ جَمعاً... إلخ كما في المتن.
فَ تركهُ اختصاراً: وإذا لَ يكن تأبيدُهُ  )2( وقال - بعدَ هذا الموضعِ - ذكر العـلاَّمةُ كلاماً كأنَّ الُمصنّـِ
لِ  هُ موافقٌ لغرضِ الواقفِ، وداخلٌ تحتَ الأوَّ خصِ وأمكنَ بحسبِ النَّوعِ، وَجَبَ لأنَّ بحسبِ الشَّ

يَّةِ يُفْضِ إلى فواتِ الغرضِ بأجْمعِهِ. الَّذي وَقَعَ العقدُ عليهِ، ومراعاةُ الخصوصيَّةِ بالكُلِّ
قَ(. ( بَدَلَ: )تَفَرُّ )3( في المختلفِ: )قَصْرَ

يعةِ ج6: ص287، بيعُ الوقفِ وأحكامِه. )4( متلفُ الشِّ
)5( كذا في )خ( وفي )ط(: )وهذا(.

)6( اللَّفظةُ بيَن ]  [ لَ تردْ في )خ( و)ط( وأثبتناهَا، لأنَّ ما ساقَهُ الُمصنِّفُ نصُّ التَّهذيبِ وهوَ مرويٌّ 
دقاتِ ج9: ص131، ح6 )558( وكذا في الاستبصارِ ج4:  فيهِ في كتابِ وبابِ الوقـوفِ والصَّ
دقاتِ، باب 61 أنَّهُ لا يوزُ بيعُ الوقفِ، ح2 )378( وهوَ مرويٌّ  ص97/كتابِ الوقوفِ والصَّ

ا ومواضعَ أخرَ مع ما في المتنِ. هُ ونصُّ العيونُ فيه اختلافٌ في صدرهَِ في الكافي، ونصُّ
لَيِن في صدرِهِا -:  )7( كذا في التَّهذيبِ والفقيهِ، وفي الكافي والعيونِ - بعدَ كلامِ يختلفُ عماَّ في الأوَّ

حِيْمِ: هَذَا(. حْمَنِ الرَّ )بسِْمِ اللهِ الرَّ
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قَ بأَِرْضِهِ فِي مَكَانٍ))) كَذَا وَكَذَا ]كُـلِّهَا[)))«  قَ بهِ مُـوْسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام، تَصَدَّ تَصَدَّ
ارِ الآخـرِةِ، لا  وساقَ الكلامَ في بيانِ تأبيـدِهَا وطبقاتَِا إلى أنْ قالَ: »ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللهِ وَالدَّ
بَهَا، وَلا يَنحَْلَهَا،  ))) لمُِؤْمِنٍ يُؤْمِنُ باِللهِ وَاليَوْمِ الآخِـرِ أَنْ يَبيِْعَهَا، وَلا أَنْ يَبْتَاعَهَا)))، وَلا يَهَ يَحِلُّ

َِّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اللهُ الَأرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا«))) الحديث. َ شَيْئَاً))) م وَلا يُغَيرِّ
ذِهِ الوَصِيَّةِ  حيحِ عنهُ أيضَاً - قالَ: بَعَثَ إلَِيَّ بِهَ يخُ وَالكُلَيْنيُِّ في الصَّ وما رواهُ الشَّ
مَا  »هَذَا  البَسْمَلَةِ))):  بَعْدَ   - وَقَالَ  السلام  عليه  عَلِيٍّ  بوَِصِيَّةِ  السلام  عليه  الكَاظمُِ 
فَنيِ  نَّةَ وَيَصْرِ نيِ بهِِ الجَْ ))) ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللهِ؛ ليُِولِجَ أَوْصَ بهِِ وَقَضَى بهِِ فِي مَالهِِ عَبْدُ اللهِ عَلِيٌّ
فَ النَّارَ عَنِّي ﴿يوَۡمَ تبَۡيَضُّ وجُُوهٞ وَتسَۡوَدُّ وجُُوهۚٞ﴾))) أَنَّ مَا كَانَ لِي  بهِِ عَنِ النَّارِ، وَيَصْرِ
ا صَدَقَةٌ« وساقَ الكلامَ إلى أنْ قالَ: »أَنْ  مِنْ مَالِ بيَِنْ بُعَ)1)) يُعْرَفُ لِي فيِهَا وَمَا حَوْلََ
كَ الَمالَ عَلَى أُصُولهِِ، وَيُنفِْقَ الثَّمَرَةَ، حَيْثُ أَمَرْتُهُ بهِِ مِنْ سَبيِْلِ اللهِ وَوُجُوهِهِ، وَذَوِي  يَتْرُ

)1( كذا في التَّهذيبِ والفقيهِ، وفي العيونِ: )بأَِرْضِهِ مَكَان( وفي الكافي: )بأَِرْضٍ فِي مَكانِ(.
)2( ما بيَن ]  [ لَ ترد في )خ( وأثبتناهُ عن التَّهذيبِ والفقيهِ.

.) لُّ )3( كذا في التَّهذيبِ والكافي والعيونِ، وفي الفقيهِ: )ولا يَحِ
)4( كذا في )خ( وفي التَّهذيبِ والفقيهِ: )وَلا يَبْتَاعَهَا( وفي الكافي بدلُ ذلكَ: )أَوْ شَيْئَاً مِنهَْا( وفي العيونِ: 

)أَنْ يَبيِْعَهَا أو يَبْتَاعَهَا، يَهبَهَا أو ينحَْلَهَا(.
َِّا وَضَعْتُهَا عَلَيْهِ(. )5( كذا في التَّهذيبِ، وزادَ في الفقيهِ والكافي: )مِنهَْا(، وفي العيونِ: )وَيُغَيرُِّ شَيْئَاً م

)6( عيونُ الأخبارِ ج1: ص44، باب5، ح2. الكافي: في ج7: ص53/بابِ صدقاتِ النَّبيِّ وفاطمةَ 
ةِ - صلواتُ اللهِ عليهم - ووصاياهم، ح7. الفقيهُ ج4: ص249، ح5593. والأئمَّ

اللهِ  بسِْمِ  وَهِيَ:  السلام  الُمؤْمِنيِْنَ عليه  أَمِيْرِ  بوَِصِيَّةِ  الَحسَنِ  أَبُوْ  إلَِيَّ  )بَعَثَ  الكافي:  )7( كذا في خ، وفي 
ذِهِ الوَصِيَّةِ أَبُوْ إبِْرَاهِيْمِ عليه السلام(. حِيْمِ(، وفي التَّهذيبِ: )بَعَثَ إلَِيَّ بِهَ حْمَنِ الرَّ الرَّ

)8( كذا في الكافي والوسائلِ، وفي التَّهذيبِ: )عَلِيٌّ عَبْدُ اللهِ(.
)9( سورةُ آلِ عمرانَ: الآيةُ 106.

)10( وفي التَّهذيبِ : )أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَالِ يَنبُْعَ مِنْ مَالٍ يُعْرَفُ لِي فيِْهَا(.
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حِمِ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ وَبَنيِ الُمطَّلِبِ وَالْقَرِيْبِ وَالْبَعِيدِ، لا يُبَاعُ مِنهُْ))) وَلا يُوْهَبُ وَلا  الرَّ
وَالْيَوْمِ  باِللهِ  يُؤْمِنُ  مُسْلِمٍ  يَحِلُّ لامْرِئٍ  أنْ قـالَ: »وَلا  يُوْرَثُ« وساقَ كلاماً فيهَا إلى 
الفَِ فيِهِ أَمْرِي مِنْ قَرِيبٍ وَلا  َ شَيْئاً مَِّا أَوْصَيْتُ بهِِ فِي مَالِي)))، وَلا يُخَ الآخِرِ، أَنْ يُغَيرِّ

بَعِيدٍ« الحديثُ))).

، عن أيوبَ ابنِ عطيَّـةَ قالَ:  حيحِ أيضاً، ومثلُهُ الكلينيُّ يخُ في الصَّ وما رواهُ الشَّ
))) صلى الله عليه وآله الفَيْءَ،  مَ رَسُوْلُ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الِله عليه السلام يَقُوْلُ: »قَسَّ
مَاءِ  فَأَصَابَ عَلِيٌّ عليه السلام أَرْضَاً)))، فَاحْتَفَرَ فيِْهَا عَيْناً، فَخَرَجَ))) مَاءٌ يَنبَْعُ فِي السَّ
ِ الوَارِثَ)))« ثُمَّ  هُ))) فَقَالَ: بَشرِّ هَا يَنبُْعَ)))، فَجَاءَ البَشِيْرُ يُبَشرُِّ ، فَسَماَّ كَهَيْئَةِ عُنقُِ البَعِيْرِ
تُوْهَبُ  تُبَاعُ وَلا  بَيْتِ اللهِ وَعَابرِِ سَبيِْلِهِ، لا  بَتْلًا فِي حَجِيْجِ  بَتّاً)1))  قالَ: »هِيَ صَدَقَةٌ 
، لا يَقْبَلُ  وَلا تُوْرَثُ، فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا، فَعَلَيْهِ لَعْنةَُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

ءٌ(. )1( كذا في الوسائلِ عن التَّهذيبِ، وفي الكافي والتَّهذيبِ: )لا يُبَاعُ مِنهُْ شَيْ
)2( كذا في التَّهذيبِ، والوسائلِ، وفي الكافي: )أَنْ يَقُوْلَ فِي شَيءٍ قَضَيتُهُ مِنْ مَالِي(.

)3( الكافي ج7: ص49، ح7. والتَّهذيبُ ج9: ص146، ح55. وعنهُ في الوسائلِ ج19: ص199، 
باب 10، ح3 )24426(.

مَ نَبيُِّ اللهِ(. )4( كذا في التَّهذيبِ والأنوارِ اللَّوامعِ، وفي روايةِ الكافِي : )قَسَّ
)5( كذا في الموضعِ الثَّانِ من الأنوارِ اللَّوامعِ، وفي التَّهذيبِ: )فَأَصَابَ عَلِيَّاً أرضٌ( وفي الكافي والموضعِ 

لِ من الأنوارِ اللَّوامعِ : )فَأَصَابَ عَلِيَّاً عليه السلام أَرْضَاً(. الأوَّ
)6( كذا في الكافي، وفي التهذيبِ والأنوارِ اللَّوامعِ : )فَخَرَجَ مِنهَْا مَاءٌ(.

)7( كذا في الكافي، وكذا في التَّهذيبِ والأنوارِ اللَّوامعِ: )عَيْنُ يَنبُْع(.
هُ(. ( وفي التَّهذيبِ: )ليُِبَشرَِّ )8( كذا في )خ( والأنوارِ اللَّوامعِ، وفي الكافِي : )يُبَشرُِّ

)9( كذا في الكافِي والتَّهذيبِ و)خ( وفي الأنوارِ اللَّوامعِ والوَسائلِ: )بَشرِِّ الوَارِثِ، بَشرِِّ الوَارِثِ(.
)10( كذا في التَّهذيبِ، وفي روايةِ الكافِي: )بَتَّـةً(.



برهان الأشراف في المنع من بيع الأوقاف 78

فَاً وَلا عَدْلاً«))). اللهُ مِنهُْ صَْ
حيحِ -، عن عجلانَ أبـي صالحٍِ  حـيـحِ - علـى الصَّ يخُ في الصَّ وما رواهُ الشَّ
قَ  حِيْمِ [))) هَذَا مَا تَصَدَّ نِ الرَّ حْمَ قالَ: أَمْلَى))) أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عليه السلام: » ] بسِْمِ اللهِ الرَّ
تيِ فِي بَنيِ فُلانٍ بحُِدُوْدِهَا صَدَقَةً لا تُبَاعُ  بهِِ فُلانُ بْنُ فُلانٍ وَهُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ بدَِارِهِ الَّ
  ] مَاوَاتِ وَالأرَْضِ« الحديث)))، ورواهُ ] الكُلينيُّ وَلا تُوْهَبُ، حَتَّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّ
عيفِ - عن عجلانَ أبـي صالحٍ مثلـهُ)))، وكذا الكُلينيُّ ف جامعِهِ الكاف  - في الضَّ
حمنِ ابنِ أبـي عبدِ اللهِ، عن أبـي عبدِ اللهِ  عيفِ أيضاً -: عن عبدِ الرَّ بطريقِهِ - منَ الضَّ

يخُ أيضاً، عن الكُلَينيِّ بالطَّريقَيِن الُمشَارِ إليهِمَا ))). عليه السلام، ورواهُ الشَّ

ص54،   : ج7  الكافي   .)609  ( ح56   ، دقاتِ  والصَّ الوقوفِ  بابُ  ص148،   : ج9  التَّهذيبُ   )1(
ح9. ورواهُ المصنِّفُ في الأنوارِ اللَّوامعِ ج11 : ص295، مفتاح 899 وج13 : ص279، مفتاح 

.1109
.) )2( في الكافي : )أَمْلأ( وفي الأنوارِ اللَّوامعِ: )أَمْلَى عَلَيَّ

)3( ما بيَن ]  [ سَقَطَ من )خ( ووردَ في الاستبصارِ والتَّهذيبِ والأنوارِ اللَّوامعِ.
ح2  الوقفِ،  بيعُ  يوزُ  لا  أنَّهُ  باب61  دقاتِ،  والصَّ الوقوفِ  ص97/كتابُ   : ج4  الاستبصارُ   )4(
ورواهُ   .)558  ( ح5  دقاتِ،  والصَّ الوقوفِ  وبابُ  ص131/كتابُ   : ج9  والتَّهذيبُ   .)374(

الُمصنِّفُ في الأنوارِ اللَّوامعِ ج11 : ص295 وج13 : ص379.
دوقَ لَ يروهِ عن عجلانَ بل عن  دوقُ( وهوَ خطأٌٌ، لأنَّ الصَّ )5( ما بيَن ]  [ كُتبَِت في )خ( و)ط( )الصَّ
وابُ وهوَ مَرويٌّ في الكافي ج7 : ص39/في بابِ مَا يَُوزُ  ربعيٍّ -كما سيأتِ -، وما أثبتناهُ هوَ الصَّ

كْنىَ وَالْعُمْرَى ..، ح40. بَةِ وَالسُّ دَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالِْ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّ
قِ.  )6( الكافي ج7 : ص39 : ح40، وعبرََّ عنهُ في الأنوارِ اللَّوامعِ: ج11 : ص295، مفتاح 899 بالموثَّ
مِ. والاستبصارُ ج4 ص98/بابُ 61،  الُمتقدِّ البابِ  التَّهذيبُ ج9 : ص131، ح6 )559( من 
عن  يرويهِ   ، البصريِّ اللهِ  عبدِ  أبِي  بنِ  حـمنِ  الرَّ عبدِ  عن  وهوَ  الثَّانِ  الطَّريقُ  وفيهِما   )379( ح3 

لُ عن عجلانَ، فلِيسَ يرويهِ عنهُ. ا الأوَّ ، وأمَّ الكلينيِّ
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عن  عيفِ،  الضَّ في  يخُ  والشَّ  ، والكُلينيُّ عنهُ،  حيحِ  الصَّ في  دوقُ  الصَّ رواهُ  وما 
فدَِاكَ  جُعِلْتُ  قُلْتُ -  السلام:  الَحسَنِ عليه  أَبَا  سَأَلْتُ  قـالَ:  راشـدٍ  بنِ  أبـي علـيِّ 
تُ أَنَّ  يْتُ أَرْضاً إلَِى جَنبِْ ضَيْعَتيِ))) بأَِلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَلَماَّ وَفَّرْتُ))) الَمالَ خُبرِّْ -: اشْتَرَ
مُلْكِكَ)))،  فِي  ةَ  الْغَلَّ تُدْخِلِ  وَلا  الْوَقْفِ)))،  اءُ  شِرَ يَُوزُ  فَقَالَ: »لا  ؟  وَقْفٌ  الأرَْضَ 

تهَِا«))). قْ بغَِلَّ ادِْفَعْهَا إلَِى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ«. قُلْتُ: لا أَعْرِفُ لَاَ رَبّاً. قَالَ: »تَصَدَّ
حيـحِ - على الظَّاهرِ-، عن  دوقُ في الصَّ عيفِ، والصَّ يخُ في الضَّ وما رواهُ الشَّ
قَ أَمِيْرُ الُمؤْمِنيِْنَ عليه  )))، عن أبـي عبدِ اللهِ عليه السلام قالَ: »تَصَدَّ ربعيِّ بنِ عبدِ اللهِ
حِيْمِ، هَذا  نِ الرَّ حْمَ السلام بدَِارٍ لَهُ في الَمدِينةَِ))) فِي بَنيِ زُرَيْقٍ)))، فَكَتَبَ: بسِْمِ اللهِ الرَّ

)1( كذا في الكافي والتَّهذيبِ، وكذا في الاستبصارِ دونَ عبارةِ )بأَِلْفَي دِرْهَمٍ(. وفي الفقيهِ )إلَِى جَنبْيِ 
بأِْلفِِ دِرْهَمٍ(.

يْتُ(. )2( كذا في التَّهذيب والاستبصارِ والفقيهِ، وفي الكافي: )وَفَّ
)3( كذا في الكافي والاستبصارِ والفقيهِ، وفي التَّهذيبِ: )الوقوفِ(.

)4( كذا في التَّهذيبِ، وفي الاستبصارِ والتَّهذيبِ والفقيهِ: )في مَالكَِ(.
)5( التَّهذيبُ ج4: ص243، كتاب الوقف، باب الوقف والصدقة والنحل، ح5576. الكافي ج7 : 
ص37 ، ح35. وحَكَمَ الَمجلسيُّ في مرآةِ العقولِ ج23 : ص63 على سَندَِهِ بالجهالةِ، وعلى سَندَِ 
ةِ. الاستبصارُ ج4 : ص97، باب61 ، ح1 )377( والتَّهذيبُ ج9 : ص131، ح3  حَّ الفقيهِ بالصِّ

، ونصُّ الُمصنِّفُ أوفقُ بالتَّهذيبِ. )556( يرويهِ عن الكلينيِّ
دوقُ في الفقيهِ ج4 : ص468 في المشيخةِ: ما كانَ فيهِ عن ربعـيِّ بنِ عبدِ اللهِ فقد رويتُهُ  )6( قالَ الصَّ
دِ بنِ عيسى، عن  عن أَبِي عليه السلام ، عن سعدِ بنِ عبدِ اللهِ والحميريِّ جَميِْعَاً، عن أحْمدَ بنِ محمَّ
. وقالَ عنهُ النَّجاشيُّ  الحسيِن بنِ سعيدٍ، عن ربعيِّ بنِ عبدِ اللهِ بن جارود الْذليُّ وهوَ عربِيٌّ بصريٌّ
َ صاحبُ منتقى الجمانِ عن حديثٍ في بابِ غُسْلِ  في فهرستهِِ : ص167 رقم441 : )ثقةٌ(. وعبرَّ

الجنابةِ ج1: ص175 هوَ في طريقهِ بـ )صحر( أي صحيحٌ في المشهورِ.
تيِ في الَمدِيْنةَِ(. )7( في الفقيهِ: )أَمِيْرُ الُمؤْمِنيِْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ عليه السلام بدَِارِهِ الَّ

 ِ8( وفي الاستبصـارِ: )فِي بَنيِ زُرَيقٍ باِلَمدِيْنةَِ( وبنو زُرَيْقٍ : نسبةً إلى زُرَيقِ بنِ عَبدِ حارثةَ بنِِ مالكِ بن( 
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بَنيِ  فِي  تيِ  الَّ بدَِارِهِ  قَ  تَصَدَّ سَوِيٌّ -،  حَيٌّ  وَهُوَ   - طَالبٍِ  أَبِي  بْنُ  عَلِيُّ  بهِِ  قَ  تَصَدَّ مَا 
مَاوَاتِ وَالأرْضِ«  يَرِثُ السَّ ذِي  يَرِثَهَا اللهُ الَّ تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ، حَتَّى  زُرَيْقٍ صَدَقَةً لا 

الحديث))).
الوقفِ  بيعِ  منْ  المنعِ  منَ  قلناهُ  ما  في  صيحةٌ   - تهَِا  صحَّ معَ  ترى  كما   - وهيَ 
بما دلَّ على الجوازِ  تقييدُهَا  وَمَنْ عليهَا، ولا يمكنُ  اللهُ الأرضَ  يرثَ  أنْ  إلى  دِ  الُمؤبَّ
منَ الأخبارِ الآتيةِ، لإعلانِاَ بالمنعِ إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ ومَا عليهَا، وإلى أنْ تقومَ 

اعةُ، على وجهٍ لا يحومُ حولَهُ الاشتباهُ. السَّ
الأوقافِ  هذِهِ  من  الغايةَ  أنَّ  منْ  الُمعتَـبرةِ  ةِ  الأدلَّ منَ  ثَـبتَ  بما  دةٌ  مُـؤيَّ اَ  أنَّ معَ 
في  أنَّ  معَ  التَّـرغيبِ.  بكمالِ  فيهَا  بِ  الُمرغَّ موتـِهِ،  وبعدَ  حيـاتـِهِ  في  دقةِ  الصَّ إجـراءُ 
جـوازِ بيعِهَـا - معَ تأبيـدِهَا - اختصـاصُ فريقٍ بثمنهَِا دونَ فريقٍ، وفي جوازِ ذلكَ 

. عيِّ والغرضِ الأصليِّ مُالفةٌ لمقتـضى الوقفِ الشرَّ
 ففي صحيحةِ الحلبيِّ - كما فـي ] الكاف، و [))) الخصالِ -: عن أبـي عبدِ الله 
جُلَ بَعْدَ مَوْتهِِ مِنَ الأجَْرِ إلّاّ ثَلاثُ خِصَالٍ: صَدَقَةٌ  عليه السلام قالَ: »لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّ
رِي بَعْدَ مَوْتهِِ، وَصَدَقَةٌ مَبْتُوْلَةٌ))) ..........................  أَجْرَاهَا فِي حَيَاتهِِ، فَهِيَ تَْ

معانُِّ ج3 : ص147، فَهُمْ بطنٌ من بطونِ  غضبِ بنِ جشم بنِ الخزرجِ كذا جاءَ في أنسابِ السَّ
قبيلةِ الخزرجِ من الأنصارِ.

دقاتِ،  )1( التَّهذيبُ ج9 : ص132، ح7. وعنهُ في الوسائلِ ج19 : ص187/كتابِ الوقفِ والصَّ
باب6، ح4 )24408(. والاستبصارِ ج4 : ص97/باب61، ح4، بإسنادِ التَّهذيبِ مع بعضِ 
الاختلافٍ في المتنِ سيَّما في عجزِهَا. ونقلَهَا الُمصنِّفُ في الأنوارِ اللَّوامعِ ج11 : ص295: مفتاح 

899، ووصفَهَا بالحَسَنةَِ. الفقيهُ ج4 : ص248، ح5588.
)2( ما بيَن ] [ أثبتناَهُ استظهاراً، لأنَّ نصَّ الُمصنِّفِ نصُّ الكافِي.

)3( أي مقطوعةٌ.
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الكافِ)))،  في  ما  على   - سالـِمٍ  بنِ  هشامِ  صحيحةِ  ومِثْلِهَا   (((» تُوْرَثُ)))...  لا 
صنـَا مفهومَ  والتَّهذيبِ)))، والَمجالسِ))) : عن أبي عبـدالله عليه السلام، ولأنََّا))) خصَّ
صاتُ  الوقفِ بحبسِ الأصلِ وتسبيلِ المنفعةِ، وعندَ جوازِ بيعِـهِ؛ تبطلُ هذِهِ المخُصِّ

هَا. كلُّ
التَّهذيبِ  في  ـيخُ  والشَّ الكافِ،  في  الكُلـينيُّ  رواهُ  بما  المـرتضى  ــيِّدُ  السَّ احـتجَّ 
اللهِ عليه  عَبْدِ  أَبَا  سَأَلْتُ  بنِ حيَّـانَ)))، قالَ:  حيـحِ إلى جـعفـرِ  والاستبصارِ: في الصَّ

ا بَعْدَ مَوْتهِِ أَوْ وَلَدٌ صَالحٌِ يَدْعُوْ لَهُ(  ةُ هُدَىً يُعْمَلُ بهَِ ةُ الخبـرِ في الكافِي : )أو سُنّـَ )1( إلى هنا في )خ( وتتمَّ

رِي بَعْدَ مَوْتـِهِ إلَِى يَوْمِ القِيَامَـةِ - صَدَقَةٌ مَوْقُوْفَةٌ لا تُوْرَثُ -، أو سُنَّةُ هُدَىً  وفي الخصالِ : )فَهِيَ تَْ

هُ، أَوْ وَلَدٌ صَالحٌِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ(. سَنَّهَا، فَكَانَ يَعْمَلُ بِهَا وَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ غَيْرُ

الثَّلاثةِ:  باب  ص151:  الخصالِ:  ح2.  مَوْتهِِ:  بَعْدَ  الْمَيِّتَ  يَلْحَقُ  مَا  بَابُ   : ص56   : ج7  الكافِي   )2(

، عنهُ عليه السلام. وقد نقلهُ عنهما في الأنوارِ  ح184، مثلهُ معَ اختلافٍ يسيٍر بالإسنادِ عن الحلبيِّ

ات. اللَّوامعِ ج13: ص235، كتاب مفاتيحِ العطايا والمروَّ

)3( الكافِي ج7 : ص56، بَابُ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتهِِ، ح1.

ياداتِ، ح2. )4( التَّهذيبُ ج9 : ص232/كتابُ الوصايا، باب20 مِنَ الزِّ

دوقِ: ص87/الَمجلسُ 9، ح7 ) 56( ورواهَا أيضاً عن الثَّلاثةِ. )5( أمالِي الصَّ

)6( هذا ما استظهرنَاهُ، وكُتبَِتْ في المطبوعِ: )وَلأن( وهيَ في )خ( غيُر واضحةٍ.

)7( كذا في الكافي والأنوارِ اللَّوامعِ، وفي التَّهذيبِ والاستبصارِ والفقيهِ : )جعفرِ بنِ حَناَنٍ( - هكذا 

حيحِ(،  الصَّ : )بطريقٍ من  اللَّوامعِ  الأنوارِ  » -. وفي  حَنَّانَ   « أيضاً  تُضبطُ  رأيناهَا ضُبطَِت، وقد 

ندِ إلى ابن حيَّانٍ ثقاتٌ في التَّهذيبِ والاستبصارِ والفقيهِ، وكذا في أحدِ طُرُقِ الكافي،  فرجالُ السَّ

وفي ثانِ طُرُقِ الكافي صحيحٌ إليهِ عندَ الُمصنِّفِ وحَسَنٌ بإبراهيمَ بنِ هاشمٍ عندَ المشهورِ، وفي ثالثِ 

عفِ  فهُ، والحديثُ ليسَ بصحيحٍ، وصفَهُ بالضَّ الطَّرقِ إليهِ ضعيفٌ بسهلِ بنِ زيادٍ، فإنَّ الأكثرَ ضعَّ

لجهالةِ جعفرِ بنِ حيَّانٍ.
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وساقَ  هِ)))  أُمِّ مِنْ  وَقَرَابَتهِِ  أَبيِهِ  مِنْ  قَرَابَتهِِ  عَلَى  لَهُ  ةً  غَلَّ وَقَفَ)))  رَجُلٍ  عَنْ  السلام 
الحديثَ جواباً وسؤالاً إلى أنْ قالَ: قُلْتُ: فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبيِْعُوا الأرَْضَ 
وَكَانَ  هُمْ  كُلُّ إذَِا رَضُوْا  قَالَ: »نَعَمْ  ةِ ؟  الْغَلَّ مِنَ  رُجُ  يَخْ مَا  يَكْفِهِمْ  وَلَْ  احْتَاجُوْا،  إذَِا))) 

اً لَمُْ بَاعُوْا«))). الْبَيْعُ خَيْرَ

يمنعُ  ما  فيهَـا  أنَّ  إلّاّ  الجـملةِ  في  جـوازِهِ  على  دلَّتْ  وإن   - تـرى  كمَا   - وهيَ 
بهِ  يَقلْ  لَـمْ  ما  على  ا  واشتمالَِ حيَّانَ)))،  بنِ  جعفرِ  بجهالةِ  لضعفِهَا  بَها،  الاستدلالَ 
ةُ  عامَّ بَها  العملِ  عَدَلَ عن  هناَ  ببيعِهِ، ومنْ  ضا  الرِّ اتِّفاقِهِم على  مِنْ  إليهِ  بَها  الُمحتجُّ 
رِينَ، معَ إمكانِ حَملِهَا على جوازِهِ قبلَ التَّقبـيضِ للوقفِ منَ الموقوفِ عليهِم،  الُمتأخِّ

)1( كذا في الكافي والفقيهِ والوسائلِ، وفي الاستبصارِ والتَّهذيبِ: )أَوْقَفَ(.
لوامعِ والوسائلِ عن الكافي والتَّهذيبِ، وفي الكافي والفقيهِ والاستبصارِ: )عَلَى  )2( كذا في الأنوارِ الَّ

هِ(. قَرَابةٍ ] وزاد في الفقيهِ » لَهُ » [ مِنْ أَبيِْهِ وَقَرَابَةٍ مِنْ أُمَّ
)3( كذا في الكافي والفقيهِ والتَّهذيبِ والاستبصارِ، وفي الأنوارِ اللَّوامعِ والوسائلِ: )إنِْ(.

وَالْعُمْرَى  كْنىَ  وَالسُّ بَةِ  وَالِْ وَالنُّحلِ  دَقَةِ  وَالصَّ الْوَقْفِ  مِنَ  وزُ  يَُ مَا  ص35/بَابُ   : ج7  الكافي   )4(

قْبَى .. ، ح29. ورُوِيَ في الفقيهِ ج4 : ص242، ح5577. ونقلهُ المصنِّفُ في الأنوارِ اللَّوامعِ  وَالرُّ

التَّهذيبُ ج9 : ص134/ المفتاح1109.  المفتاح 899 وج13 : ص278،  ج11 : ص293، 

بيعُ  أنَّهُ لا يوزُ  دقاتِ، ح12. الاستبصارُ ج4 : ص99/باب 61  الوقوفِ والصَّ وبابُ  كتابُ 

الوقفِ، ح6، ورواهُ مُتصَراً.
وايةِ في ج5 : ص399: معَ أنَّ في طريقِهَا جعفرَ بنَ  )5( قالَ في المسالكِ ج3 : ص169 عن هذهِ الرِّ

جالِ بمدحٍ ولا غيِرهِ. حيَّانَ، وحالهُ مجهولٌ عندَ الأصحاب، ولَ يذكرْهُ أحدٌ من علماءِ الرِّ
هُ في أصحابِ الكاظمِ عليه السلام. ، وعدَّ يخُ في رجالهِِ: باب الجيم: رقم 7 ] 4967 [: واقفيٌّ  قالَ الشَّ
، وفي ج18:  واقفيٌّ أو  وايةِ: وهوَ مجهولٌ  الرِّ إيرادِ  الوقفِ عند  الحدائقِ ج22: ص161/كتاب  وفي 

ص446 عند ذكرها في موارد جوازِ بيعِ الوقفِ: وهوَ غيُر مُوثَّقٍ.
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ثُ باقرُ العلمِ في تعليقاتهِِ على )مَنْ لا يحضُرهُ الفقيهُ())) وإنْ كانَ  كما احتمـلَهُ الُمحدِّ
ثُ الوسائلِ في تعليقاتهِِ  ثُ، ومُحدِّ قُ التَّقيَّـةِ فيهَا محتملٌ، كمَا احتملُهُ ذلكَ الُمحدِّ تطرُّ

عليهَا))).
منَ  مَ  تقدَّ لَمَا  الُمعارضةِ  على   (((] لَاَ   [ ةَ  قـوَّ فلا  هِ،  كلِّ هذا  عن  الإغماضِ  ومعَ 
عمومِهَا  قبولِ  وعدمِ  وصاحتهَِا؛  تها  وصحَّ شهرتِا  من  عرفتَ  لـِمَا  حاحِ؛  الصِّ
للتَّخصيصِ؛ لـِمَا عرفتَ من أنَّ مقتضاها ثبوتُ ذلكَ المنعِ إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ 

وايةِ وأمثالـِهَا. ُ العملُ بَها وطَرْحُ ما قابلَهَا من هذه الرِّ ومَنْ عليهَا، فيتعينَّ
مةِ في احتجاجِ المرتضى،  وايةِ الُمتقدِّ احتجَّ المفيدُ - عـلـى ما نُقِلَ عنه - أيضاً بالرِّ
حيثُ قالَ فيهَا: فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبيِْعُوْا الأرَْضَ إنِْ احْتَاجُوْا، وَلَْ يَكْفِهِمْ 
لالةِ، لأنَّ ذلكَ الكلامَ لا يدلُّ على  ةِ قَالَ: نَعَمْ، وهيَ بمعزلٍ عن الدَّ رُجُ مِنَ الْغَلَّ مَا يَخْ

، نعم والدُهُ في روضةِ الُمتَّقيَن ج11: ص151، كتاب  دِ باقرِ الَمجلسيِّ )1( لَ نقف على هذِه التَّعليقةِ لمُِحمَّ

ابن مهزيارَ لأبِي الحسنِ العسكريِّ عليه السلام  دقات، تعليقاً على مكاتبةِ  الوقوفِ والصَّ وباب 

تي جاءَ فيهَا: )أَنِّ وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَفِي حَجٍّ وَوُجُوهِ برٍِّ وَلَكَ فيِهِ حَقٌّ بَعْدِي أَوْ لمَِنْ بَعْدَكَ  الَّ

عٌ لَكَ(. قالَ: يمكنُ أنْ يكونَ  وَقَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلكَِ الْمَجْرَى فَقَالَ عليه السلام أَنْتَ فِي حِلٍّ وَمُوَسَّ

التَّغييُر للتَّقيَّةِ لمَِا أدخلَهُ في الموقوفِ عليهِم، أو لعدمِ القبضِ، أو لعدمِ شرطٍ من شروطِ الوقفِ، 

لُ أظهرُ. والأوَّ
 ( ح8  الوقفِ،  بيعِ  جوازِ  عدمِ  باب  الوقوفِ،  ص190/كتابُ  ج19:  الوسائلِ  في  الحرُّ  قالَ   )2(
مَ الوجهُ فيهِ مثلِهِ، يريدُ تعليقَهُ على مكاتبةِ  24412( بعد إيرادِ روايةِ جعفرِ بنِ حيَّانَ: أقولُ قد تقدَّ
رُخْصَةٌ  هُ  أَنَّ عَلَى  يْخُ  الشَّ وَحَمَلَهُ  فيهَا:  قالَ  برقم6 )24410( حيثُ  قبلَهَا  ذكرَهَا  تيِ  الَّ مهزيارَ  ابنِ 
وَكَوْنِ  الْقَبْضِ  حُصُولِ  عَدَمِ  عَلَى  أَيْضاً  حَمْلُهُ  وَيُمْكِنُ  رِ،  َ الضَّ لدَِفْعِ  ةً  خَاصَّ الْمَذْكُورَةِ  ورَةِ  الصُّ فِي 
هُ مَعْنىً لُغَوِيٌّ مُسْتَعْمَلٌ فِي الأحََادِيثِ. الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَارِثيَِن، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْوَقْفِ عَلَى الْوَصِيَّةِ؛ لأنََّ

ميُر يعودُ على روايةِ جعفرِ بنِ حَيَّانَ. )3( ما بين ]  [ استظهرناهُ، والضَّ
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ةِ منهَا لَمُ، فقيَّدَهُ في الجوابِ برضاهُم  دِ الحاجةِ وعدمِ كفايةِ الغلَّ جوازِ البيعِ بمجرَّ
هَا إن أُرِيدَ العملُ  كلّهم، وكونِ البيعِ خيراً لم، فيحتاجُ الجوابُ إلى هذِهِ القيودِ كُلِّ
ا عليهِ من  هِ فقد عرفتَ سقوطَهَا عن درجةِ الاستدلالِ، لـِمَا برهنّـَ بَها. ومعَ ذلكَ كلِّ
مِـماَّ  التَّقيَّـةِ، وغيِر ذلكَ  التَّـأويلِ، والَحمْـلِ علـى  عـفِ))) فيهَـا، وإمكانِ  طـرقِ الضَّ

قد سَمعتَهُ فيهَا.
إذا كانَ على قومٍ  الوقفِ  البيعِ في  إليهِ من جوازِ  بما ذهبَ  دوقُ  الصَّ  واحـتجَّ 
دَ الطَّبقاتِ في صورةِ التَّعميمِ لا قَصْر للحقِّ  بأعيانِِم دونَ ما إذا كانَ مُـؤبَّداً أو مُتعـدِّ

هَ كلامَهُ الخراسانـِيُّ في كفايتهِِ))).  على الموجودِينِ، فكيفَ يسوغُ بيعُهُم؟ هكذا وجَّ
الَّتي سدنَاهَا في  إنَّ الأخبارَ  ذُكِرَ، بل هيَ:  لهُ في ذلكَ غيُر ما  ـةَ  ولعـلَّ الحُجَّ
ةٌ على التَّأبيدِ، وما دلَّ على جوازِ البيعِ فيهِ مُطلَقٌ قابلٌ لـِمَا ذكرَهُ  ةِ المانعين كلّهَا دالَّ حجَّ
اَ  ةِ، وقد عرفتَ أنَّ تهُ في الحقيقةِ عائدةٌ إلى ارتكابِ الجمعِ بَيَن الأدلَّ مِنَ التَّقييدِ، فحجَّ
تأبَى هذا الجَمْعَ المذكورَ؛ لأنَّ فيهَا ما يدلُّ على المنعِ من بيعِ الوقفِ مُطلَقاً، كخبِر 

هُ [))) وَرَدَ مُطلَقاً. أبـي عليِّ ابنِ راشدٍ))) وأمثالهِِ، ] فإنَّ

عفِ(. )1( كذا في )خ(، وفي )ط( : )من طرفِ الضَّ
دوقِ على أنَّ في  دقاتِ، وفيهِ: ولعلَّ نَظَرَ الصَّ )2( كفايةُ الأحكام ج2: ص20/ كتاب الوقوفِ والصَّ

صورةِ التَّعميمِ لا ينحصُر الحقُّ في الموجودينَ، فكيفَ يسوغُ بيعُهُم.
سَنِ عليه  هُ: ص19، وأشرنَا إلى مصادرِهِ في الاْمشِ، ومتنهُُ في الفقيهِ: قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الحَْ )3( مضى نصُّ
تُ أَنَّ  ْ رْتُ الْمَالَ خُبرِّ يْتُ أَرْضاً إلَِى جَنبْيِ بأَِلْفِ دِرْهَمٍ، فَلَماَّ وَفَّ السلام، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فدَِاك، اشْتَرَ
وُقِفَتْ  مَنْ  إلَِى  ادْفَعْهَا  مَالكَِ  فِي  ةَ  الْغَلَّ تُدْخِلِ  وَلا  الْوَقْفِ  اءُ  شِرَ يَُوزُ  فَقَالَ: )لا  وَقْفٌ ؟  الأرَْضَ 

تهَِا(. قْ بغَِلَّ عَلَيْهِ(. قُلْتُ: لا أَعْرِفُ لَاَ رَبّاً. قَالَ : )تَصَدَّ
هَا : )فَقَدْ( وكُتبَِتَ في المطبوعِ )فمَا(. )4( ما بيَن ]  [ أثبتناهَا استظهاراً، ولعلَّ
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أنَّ  معَ  دليلٍ،  بغيِر  التَّفصيلِ جرأةً علـى الحكمِ  القولِ بهذا  فإنَّ في  ومعَ ذلكَ 
الوقفِ  المعلومَ منْ أخبارِ  دِ؛ لأنَّ  الُمؤبَّ المنقطعِ أقوى منهُ في  الوقفِ  المانعةَ في  ةَ  العِلَّ
هُ التَّحبـيسُ بعينهِِ، وإذا كانَ تحبـيساً كانَ باقياً على مُـلْكِ الُمحبِّسِ قطعـاً،  الُمنقطعِ، أنَّ
ةِ التَّحبـيس، أو موتِ الُمحبَّس عَليهِ أو الُمحبِّسِ عندَ  لعـودِهِ ميـراثَاً بعدَ انقضـاءِ مـدَّ
حالٍ  في  له  مُلْكاً  يكونَ  أن  غيِر  من  بيعُهُ  عليهِ  للمُحبَّسِ  يسوغُ  فكيفَ  الإطلاقِ، 
ى تلكَ  من الأحوال ؟، وإنَّما سَبـَّلَ لَهُ منفعتَهُ)))، ديمومتهُ حالَ))) حياتهِِ، فلا تتعدَّ

الإباحةُ إلى أصولهِِ، فبَطَلَ ذلكَ الاستدلالُ رأساً، واندمَ بنيانُهُ أساساً. 
حيحِ، عن علـيِّ  دوقُ في الصَّ يخُ والصَّ ، والشَّ احتجَّ المشهورُ بما رواهُ الكلينيُّ
يْعَةَ)))  جُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّ بنِ مهزيارَ قالَ: وَكَتَبْتُ إلَِيْهِ: إنَِّ الرَّ
هُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلكَِ بَيْنهَُمْ بَعْدَهُ، فَإنِْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبيِْعَ  اخْتلِافاً شَدِيْداً، وَأَنَّ
إلَِيْهِ  فَكَتَبَ  أَمَرْتَهُ.  ذَلكَِ  مِنْ  لَهُ  وَقَفَ  مَا  مِنهُْمْ  إنِْسَانٍ  كُلِّ  إلَِى  وَيَدْفَعَ  الْوَقْفَ  هَذَا 
هِ))): »وَأَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إنِْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الاخْتلِافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ  بخَِطِّ

مَا جَاءَ فِي الاخْتلِافِ تَلَفُ الَأمْوَالِ))) وَالنُّفُوسِ«))). هُ رُبَّ أَنَّ بَيْعَ))) الْوَقْفِ أَمْثَلُ، فَإنَِّ

)1( كذا بالبناءِ للمعلومِ، وقد تُضبطُ بالبناءِ للمجهولِ: )وإنَّما سُبِّلَ لَهُ منفعتُهُ(.
)2( كذا في )ط( وهيَ غيُر واضحةٍ في )خ( وكأنَّا : )في حياتهِِ(.

يْعَةُ عَلَيْهِمْ( وفي الكافي والاستبصارِ والتَّهذيبِ: )بَقيَّةِ هذِهِ  )3( كذا في الوسائلِ، وفي الفقيهِ : )هَذِهِ الضَّ
يْعَةِ عَلَيْهِمْ(. الضَّ

.) هِ إلَِيَّ )4( كذا في الوسائلِ، وفي الكافي، والفقيهِ، والاستبصارِ، والتَّهذيبِ: )فَكَتَبَ بخَِطِّ
)5( كذا في الاستبصارِ، وفي الفقيهِ: )وأنَّ بَيْعَ( وفي الكافي والتهذيبِ والوسائلِ: )أنْ يَبيِْعَ الوَقْفَ(.

)6( كذا في الفقيهِ والاستبصارِ والتَّهذيبِ، وفي الكافي: )مَا فيِْهِ تَلَفُ(.
ص98/   : ج4  الاستبصارُ  ح5575.  ص241،   : ج4  والفقيهُ  ح30.  ص36،   : ج7  الكافي   )7(
 الوقوفِ  وبابُ  ص130/كتابُ   : ج9  والتَّهذيبُ  ح5.  الوقفِ،  بيعُ  يوزُ  لا  أنَّهُ   باب61ُ 
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إلّاّ أنَّا لا  الثَّـلاثةِ،  دِينَ  بطُرُقِ الُمحمَّ وهيَ - كما ترى - وإن صحَّ طريقُهَا))) 
هُ يُؤدِّي إلى تلفِ الأموالِ  عاهُ المشهورُ منَ القيودِ في الاختلافِ، مِنْ أنَّ تدلُّ على ما ادَّ
هيدُ الثَّان زيادةً على ذلكَ مِنْ مؤداه إلى الخرابِ)))،  والنُّفوسِ، وكذا ما اعتبَرهُ الشَّ

د لهُ ولا جابر في هذا الخبِر. فإنَّه لا مُؤيِّ
داً سببٌ في جوازِ البيعِ، كما  دَ حصولِ الاختلاف مجرَّ نعم فيهِ دلالةٌ علـى أنَّ مجرَّ
رِينَ)))، فالَّذي حَـمَلَهُمْ على الوقوعِ  ري الُمتأخِّ ذهبَ إليه بعضُ أصحابـِناَ مِن مُتأخِّ

الوقوفِ  كتابِ  أبوابِ  من  ص188/باب6   : ج19  الوسائلِ  في  وعنهُ  ح4.  دقاتِ،  والصَّ
دقاتِ، ح6 )24410(. ورواهُ الُمصنِّفُ في الأنوارِ اللَّوامعِ ج11 : ص292/مفتاح 899  والصَّ

وج13 : ص310/ مفتاح1115.
ا في الكافي والتَّهذيبِ والاستبصارِ فرُوِيتْ  )1( هُوَ كذلكَ في الفقيهِ، إذ رُوِيت بطريقٍ واحدٍ صحيحٍ، أمَّ
يخُ في الفهرست: ص142/ فهُ الأكثرُ ومنهم الشَّ بطريقٍ صحيحٍ، وبآخرَ فيهِ سهلُ بنُ زيادٍ، ضعَّ

رقم339، ووثَّقهُ في رجالهِِ: ص387/رقم5699.
ائعِ ج2:  قِ في الشرَّ هيدُ الثَّانِ في مسالكِ الأفهامِ ج3 : ص169 إلى الُمحقِّ )2( بل - كما مرَّ - عزاهُ الشَّ
ى هوَ جوازُ البيعِ إذا وَقَعَ اختلافٌ شديدٌ بيَن أربابهِِ كما  ص267/كتاب التِّجارةِ، فصل2، وقوَّ
بيعُ  يصحُّ  فلا  قِ:  الُمحقِّ قولِ  على  تعليقاً   - المسالكِ  في  هُ  نصُّ وهذا  البهيَّةِ،  وضةِ  الرَّ في  هُ  نصَّ نقلناَ 
جلِ الواحدِ  الوقفِ - قالَ: قد اضطربت فتوى الأصحابِ في هذِهِ اضطراباً عظيمًا حتَّى مِنَ الرَّ
طَ هُنا ] أي في البيعِ [ في جوازِ بيعهِ  هُ شَرَ في الكتابِ الواحدِ - كما وقعَ للمصنِّفِ رحمهُ اللهُ -، فإنَّ
الوقفِ  البيعِ أعودَ، وفي  بقاؤهُ إلى خرابهِ، معَ كونِ  أربابهِ، بحيثُ يؤدِّي  ثلاثةَ شروطٍ: اختلافُ 
طَ الأداءَ  اكتفى في الجوازِ بوقوعِ الخلفِ، بحيثُ يخشى خرابهُ، فاكتفى بخوفِ الخرابِ، وهنا شَرَ
إليهِ، ولَ يشرطْ معَ ذلكَ كونَ البيعِ أعودَ. والأقوى في هذِهِ المسألةِ ما دلَّت عليهِ صحيحةُ عليِّ بنِ 
هُ رُبَّما جَاءَ  ، وعلَّلهُ عليه السلام بأنَّ مهزيارَ من جوازِ البيعِ إذا وَقَعَ بيَن أربابِ الوقفِ خلفٌ شديدٌِ
فيِْهِ تَلَفُ الأمَْوالِ والنُّفُوْسِ، والظَّاهرُ أنَّ خوفَ أدائِهِ إلِيهِما أو إلى أحدِهِا ليسَ بشرطٍ، بل الظَّاهرُ 

ورة لا دليلَ عليهِ. أنَّهُ عرضهُ لذلكَ، وما عدا هذِهِ الصُّ
هيدَ الثَّانِ في هذا المذهبِ ومرَّ نقلُ كلامِهِ. بزواريُّ في الكفايةِ الشَّ )3( وقد تبعَ السَّ
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مَا  هُ))) رُبَّ مِ قـولُهُ عليه السلام - في بيانِ تعليلِ أنَّ الاختلافِ كافٍ -: »إنَِّ في هذا التَّوهُّ
جَاءَ في الاخْتلِافِ تَلَفُ الأمَْوَالِ وَالنُّفُوْسِ« وهذا لـَمْ يكنْ قيدَ الاختلافِ، بلْ هوَ 
ا  ةً مُطَّرَدةً، بل هيَ إمَّ ةٌ، لكونِ الاختلافِ عِلَّةً في جوازِ البيعِ للوقفِ، وليسَ علَّ عِلَّ
« على معناهَا بعدَ النَّكرةِ، كمَا ذهبَ إليهِ الأكثرُ  ةٌ نادرةٌ في الجملةِ، إنْ أبقيناَ »رُبَّ علَّ
ةٌ  مِنْ أنَّ حُكمَهَا عندَ دخولِاَ على »ما« والفِعْلِ حكمُ دخولِاَ على النَّكرةِ، أو أكثريَّ
قِيَن -  مُطَّردةٌ إن خالفتْ حُكمَهَا بعدَ النَّكرةِ - هُناَ -، كما ذهبَ إليهِ جَماعةٌ مِنَ الُمحقِّ
ـةً لازمةً،  هِ فليستْ عِلَّ حِ الحاجبيَّة))) -، ومعَ هذا كلِّ ضيُّ في شَرْ اجِ والرَّ منهُمْ ابنُ البرَّ
 » ةً، فيُرجَعُ إلى التَّقييدِ؛ لـِمَا عرفتَ من أنَّ الإتيان بـ »رُبَّ ةِ عِلَّ ةُ العِلَّ حتَّى يكونُ))) عِلَّ

وايةُ صالحةً لحجيَّةِ المشهورِ. مِـماَّ لا يدلُّ على شيءٍ من ذلكَ، فلا تكونُ الرِّ
جوازِ  في  الوقفِ  أربابِ  بـيَن  الاختلافِ  دِ  بمجرَّ اكتفى  لمَِن  ةٌ  حجَّ هيَ  نعمْ 
 البيعِ - كما هوَ مذهبُ البعضِ - إن أبقيناهَا على ظاهرِهَا، وإلاَّ فهيَ قابلةٌ للتَّـأويلِ
منْ  يَظهـرُ  كما  الوقـفِ،  ذلكَ  تقبيضِ  عدمِ  على  بحملِهَا  أيضاً،   (((] فيهَا  الَمقولِ   [
ـيِّدُ  ثِ بـاقـرِ العلـومِ في تعليقـاتـِهِ علـى )مَنْ لا يحضُرهُ الفقيهُ())) وتلميذُهُ السَّ الُمحـدِّ

)1( قد مضت: )فإنَّه( وهي كذلكَ في الفقيهِ والوسائلِ.
ا، والأصلُ لأبِي  ضيِّ على كافيةِ ابن الحاجبِ ج4 : ص287، معنى ) رُبَّ ( واستعمالَِ حُ الرَّ )2( شَرْ
هُوَ رضيُّ  ارحِ  والشَّ الُمتوفَّ سنةَ 646هـ،  الحاجبِ  بابنِ  المعروفِ  الكرديِّ  عُمَرَ  بنِ  عثمانَ  عمرو 

دُ بنُ الحسنِ الإسترآباديُّ الُمتوفَّ سنةَ 688هـ. ينِ محمَّ الدِّ
)3( كذا في )ط( وفي )خ( غير واضحةٍ تحتمل ذلك، وتحتمل: )تكون(.

)4( ما بين ]  [ كذا وُضِعَت في )ط( وهيَ غير واضحةٍ في )خ(.
)5( سَبَقَ أن ذكرنَا أننا لَ نقفْ على هذهِ التَّعليقاتِ على الفقيهِ للمجلسيِّ الابنِ، لكن وقفناَ على تعليقةٍ 
نقلُ كلامِهِ، نعم  فيهَا هذا الحَمْلَ، وقد مرَّ  الفقيهِ( ذكرَ  الُمتَّقيِن )شرحِ  د تقيٍّ في روضةِ  لأبيهِ مُحمَّ
 ِوجدنَا للابنِ تعليقةٍ في كتابهِ ملاذِ الأخيارِ في فهمِ تَذيبِ الأخبارِ ج14: ص397 على مكاتبة 
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ـهُ احتمـالِ التَّقيَّـةِ فيهَا  نعمةُ اللهِ الجزائريُّ في شرحِهِ على الاستبصارِ)))، وكذا تَوجُّ
ابقةِ، وعلى هذينِ التَّأويلَيِن يبُ حَـمْلُ  قائمٌ كمـا قلناَ في روايةِ جعفرِ بنِ حيَّـانَ السَّ
ةِ على جوازِ بيعِ الوقفِ مطلقاً، حيثُ  الَّ صدرِ صحيحةِ عليِّ بنِ مهزيارَ المذكورةِ، الدَّ
قالَ فيهَا: كَتَبْتُ إلَِى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِ))) عليه السلام: إنَِّ فُلانَاً ابْتَاعَ ضَيْعَةً، فَأَوْقَفَهَا 

هُ يمكنُ حَمْلُ الخبِر على ما إذا لَ  ةِ في التَّهذيبِ، قالَ فيها : والَّذي يخطرُ بالبالِ أنَّ ابن مهزيارَ المرويَّ
هُ إذا دفعَهَا  ؤالِ أنَّ الواقفَ يعلمُ أنَّ يعةَ الموقوفةَ عليهِم ولَ يدفعْ إليهِم. وحاصلُ السُّ يُقبِّضْهُم الضَّ
 « هَا  لعلَّ  [ ذلكَ  بينهَُم في  فعِ  الدَّ قبلَ  الاختلافِ  ، لحصولِ  ويشتدُّ الاختلافُ  بينهُم  إليهِمْ يحصلُ 
يعةِ أو في أمرٍ آخرَ، أَيَدَعُهَا مُوقفةً ويَدفَعُهَا إليهِم، أو يرجعُ عن الوقفِ، لعدمِ لزومِهِ  تلكَ » [ الضَّ
ُمَا أفضلُ ؟ فكَتَبَعليه السلام: البيعُ أفضلُ لمكانِ الاختلافِ الُمؤدِّي إلى  بعدُ، ويدفعُ إليهِم ثمناً، أيهُّ
تلفِ النُّفوسِ والأموالِ. فظَهَرَ أنَّ هذا الخبَر ليسَ بصريحٍ في جوازِ بيعِ الوقفِ، كمَا فَهِمَهُ القومُ 
لَ الخبِر أيضاً محمولٌ عليهِ كما عرفتَ،  م، والقرينةُ أنَّ أوَّ واضطَّروا إلى العملِ بهِ معَ مالفتهِِ لأصولِِ
ليمةُ  ةَ هذا الاحتمالِ أو مساواتهِِ للآخرِ، فليسَ بعيداً، بحيثُ تأبَى عنهُ الفطرةُ السَّ عِ أظهريَّ وإنْ لَ ندَّ

بيلِ. في مقامِ التَّأويلِ، واللهُ يهدي إلى سواء السَّ
)1( واسْمُهُ )كشفُ الأسارِ( لكن لَيْسَ بأيديناَ الجزءُ الُمتعلِّقُ بالوقفِ.

وقالَ الُمصنِّفُ في الأنوارِ اللَّوامعِ ج11 : ص292 /مفتاح899 - بعدَ ذَكَرِ صحيحةُ ابن مهزيارَ   
هذهِ - : وهوَ - كما ترى - متشابهُِ المعنى، ولِذا قالَ فقيهُ الفقيهِ - بعدَ إيرادِهِ -: وهذا وقفٌ كَانَ 
عَلَيْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلادِهِمْ مَا تَناَسَلُوا وَمِنْ بَعْدُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيَن 
يخُ في  زْ بَيْعُهُ أَبَداً، وليسَ ببعيدٍ مِنْ لفظِهِ، وحَمَلهُ الشَّ ] إلَِى أَنْ يَرِثَ اللهُ الأرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا [ ، لَْ يَُ
للتَّحريمِ؛  دٌ  مُؤيِّ وهذا  رِ،  الضَّ لدفعِ  ة  خاصَّ المذكورةِ  ورةِ  الصُّ في  رخصةٌ  أنَّهُ  على  الأخبارِ  كتابَي 
ثيَِن كالَمجلسيِّ في حواشيهِ على  ورةُ، واحتملَ فيهِ جَماعةٌ منَ الُمحدِّ مٍ إلّاّ أباحتْهُ الضَّ هُ ما مِنْ مُحرَّ لأنَّ
هُ لا يلزمُ إلّاّ  ثُ الوسائلِ وهوَ الظَّاهرُ أيضاً لناَ على عدمِ حصولِ القبضِ؛ لأنَّ الكافي والفقيهِ ومحدِّ
هُ معنى لغويٌّ مُستَعملٌ في  وكون الموقوفيَن عليهِم وارثيَِن، ويمكنُ حَملُ الوقفِ على الوصيَّةِ؛ لأنَّ

الأحاديثِ.
)2( كذا في الوسائلِ، ولَ تردْ )الثَّانِ( في التَّهذيبِ والاستبصارِ والكافي والفقيهِ.
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تكَِ مِنَ الَأرْضِ أَوْ  وَجَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ))) الُخمُسَ، وَيَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّ
))) : »أَعْـلِمْ فُلاناً  اهَا)))، أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَـةً))) ؟ فَكَتَبَ إلَِيَّ تَقْوِيْمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بمَِا اشْـتَرَ
، وَأَنَّ ذَلكَِ رَأْيِي إنِْ  ثَمَنِ ذَلكَِ إلَِيَّ يْعَـةِ، وَإيِصَالَ  ي))) مِنَ الضَّ يَبيِعَ حَقِّ أَنْ  أَنِّ آمُرُهُ 
ما ظاهرانِ منهَا، معَ إمكانِ  مَهَا عَلَى نَفْسِهِ إنِْ كَانَ ذَلكَِ أَوْفَقَ لَهُ«))) فإنَُّ شَاءَ الُله أَوْ يُقَوِّ
ـهِ عليه السلام - أعنـِي الخمُُـسَ - علـى الُملْكِ دونَ الوقفِ، فإنَّ ذلكَ  حَـمْلِ حقِّ
ؤالِ: »وَجَعَل  الكلامَ لا يدلُّ على أنَّ الخـُمُسَ كانَ موقوفاً، إذ أقصى ما قالَ في السُّ
أٌ، يحتملُ أن  لَكَ فِي الوَقْفِ الخمُُسَ« فكمَا يحتَمِلُ كونَ الخمُُسِ وقفاً، وأنَّ الوقفَ مُجزََّ
يكونَ الخمُُسُ مُستـثنىَ من الوقفِ، بأنْ جَعَلَهُ مُلْكـاً للإمامِ دونَ الأربعـةِ الأخَـاسِ 
يَدَعُهَا  »أَوْ  ؤالِ:  السُّ في  قولُهُ  يَضُّ  ولا  بيقيٍن،  عليهَا  الوقفِ  لوقـوعِ  الأرضِ،  منَ 
تـِهِ عليه السلام، فـإنَّ لفـظَ »مُوقَفَـةً« كمـا يُحتَمـلُ  ميِر إلى حـصَّ مُوْقَفَةً« بإرجاعِ الضَّ
تُهُ عليه السلام وَقْفاً - يحتملُ المعنى اللُّغويَّ - أعنيِ  عيَّ - فتكونُ حصَّ المعنـى الشرَّ
دَ حبسِهَا بغيِر بيعٍ وبغيِر تقويمٍ لَاَ على نفسِهِ، فلا تكونُ وقفاً شرعيّـاً، فلا تصلحُ  مجرَّ
بيعِ  جوازِ  علـى  للاستدلالِ  ولا  بل  حاحِ؛  الصِّ الأخبارِ  مِنَ  مَ  تقدَّ لمَِا  للمُعارضةِ؛ 
الوقفِ في الجملةِ. فَسَقَطَ الاعتراضُ بَها علـى تلك الأخبارِ، وإن كانتْ هيَ أصحُّ 

حُججِهِم سنداً ودلالةً.

)1( في الاستبصارِ دونَ البقيَّةِ: )مِنَ الوَقْفِ(.
اهَا بهِِ(. مُهَا عَلَى نَفْسِهِ بمَِا اشْتَرَ )2( في الكافي والفقيهِ: )أَوْ يُقَوِّ

)3( كذا في التَّهذيبِ والوسائلِ، وفي الكافي والاستبصارِ والفقيهِ: )مَوْقُوْفَةً(.
الفقيهِ:  وفي   ) إلَِيَّ السلام  عليه  )فَكَتَبَ  والكافي:  والاستبصارِ،  التَّهذيبِ،  وفي  الوسائلِ،  في  كذا   )4(

)فَكَتَبَ إلَِيَّ عليه السلام(.
تيِ(. ي( وفي الفقيهِ: )ببَِيْعِ حِصَّ )5( كذا في الوسائلِ، وفي الكافي، والتَّهذيبِ، والاستبصارِ: )ببَِيْعِ حَقِّ

وايةِ، وقد ذكرنَا في الاْمشِ مصادرهَا. طرِ الثَّانِ من الرِّ مَ ذكرُ الُمصنِّفِ للشَّ )6( تقدَّ
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ا القولُ بمراعاةِ الخرابِ حتَّى يوزَ بيعُهُ زيـادةً على ما ذكـرَ مِنَ القيـودِ -  وأمَّ
هيدَ في الَمسالكِ)))، فلَمْ أقفْ على مُستَندَِهِ، نعم ربما قيلَ  كمَا هوَ القولُ الثانـي للشَّ
لهُ بدليلٍ  بيعِهِ)))، ولَـمْ يُستدلَّ  دِ الخرابِ والاضمحلالِ في جوازِ  بالاكتفاءِ بمجرَّ
الاستدلالُ  يتراءى  ربما  لكن  وحديثاً.  قديمًا  أصحابناَ  كلامِ  من  عليهِ  وقفتُ  فيمَا 
جعفرٍ  بنِ  اللهِ  عبدِ  بنِ  دِ  محمَّ عن   : الاحتجاجِ  في  صحيحاً  الطَّبرسيُّ  رواهُ  بما  لهُ 
مان - صلواتُ اللهِ عليهِ -: إِنَّ لبَِعْضَ إِخْوَاننِاَ  الحميريِّ أنَّه كَـتَبَ إلى صاحبِ الزَّ
ةٌ وَأَكَرَتُهُ )))  لْطَانِ فيِهَا حِصَّ مَِّنْ نَعْرِفُه))) ضَيْعَةً جَدِيدَةً بجَِنبِْ ضَيْعَةٍ خَرَابٍ، للِسُّ

هيدُ  ائعِ ج2 : ص267/كتاب التِّجارةِ ، فصل2 في شروطِ البيعِ، والشَّ قِ في الشرَّ )1( إنَّما هوَ قولُ الُمحقِّ
ى جوازَ البيعِ إذا حَصَلَ بيَن أربابَ  ا هوَ فقَوَّ الثَّانِ إنَّما عزاهُ إليهِ في المسالكِ ج3 : ص169، أمَّ
البهِيَّةِ ج3 : ص255 في الفصلِ  وضةِ  الرَّ حَ في  الوقفِ اختلافٌ شديدٌِ - كما مرَّ -، وبمثلِهِ صَّ

الثَّانِ من كتاب المتاجرِ في شرائطِ البيعِ. 
الوقفِ  لأربابِ  وليسَ  دقاتِ:  والصَّ الوقوفِ  وبابِ  كتابِ  في  ص652:  المقنعةِ:  في  المفيدُ  قالَ   )2(
وا شيئاً من شروطِهِ إلّاّ أن يخربَ الوقفُ  فوا فيهِ ببيعٍ أو هبةٍ، ولا يغيرِّ بعدَ وفاةِ الواقفِ أن يتصرَّ
ولا يوجدُ من يراعيهِ بعمارةٍ من سلطانٍ وغيرهِ أو يحصل بحيثُ لا يدي نفعاً، فلهم حينئذٍ بيعُهُ 
مَِّا  والانتفاعُ بثمنهِِ. وقالَ المرتضى في الانتصارِ: ص468، مسألة 462 - بعدَ أن ذكـرَ أنَّ ذلكَ 
له منَ الخرابِ، بحيثُ لا يدي  الوقفَ متى حصلَ  بأنَّ  أيضاً  بهِ الإماميَّـةُ -: والقولُ  انفـردتْ 

نفعاً، جازَ لمَِن هوَ وقف عليهِ بيعُهُ والانتفاعُ بثمنهِِ.
وشروطِهِ،  البيعِ  عقدِ  في   2 المقصد  المتاجرِ،  /كتاب  :ص279  ج2  التَّحريرِ  في  العلاَّمةُ  وقالَ    

البحث14: لا يوزُ بيعُ الوقفِ ما دامَ عامراً، ولو أدى بقاؤهُ إلى خرابهِِ جازَ بيعُهُ.
  وقالَ في المختلفِ ج6 : ص288/في كتابِ الوقفِ، الفصل 3 : والوجهُ أنَّهُ يوزُ بيعُهُ مع خرابهِِ 
نِ من عمارتهِِ أو معَ خوفِ فتنةٍ بيَن أربابهِِ يحصلُ باعتبارِهَا فسادٌ لا يمكن استدراكِهِ  وعدمِ التَّمكُّ

معَ بقائِهِ، وكذا قالَ في تذكرةِ الفقهاءِ: ج2 : ص444 في المقصد الثَّانِ من كتابِ الوقفِ.
)3( كذا، في البحارِ في الاحتجاجِ: )مَنْ نَعْرِفُهُ(.

اعُوْنَ مِنَ الأكرةِ،  رَّ اثُوْنَ مِنْ أَكَرْتُ الَأرْضَ أي حَرَثُتُهَا، وقيلَ همُ الزَّ ارٍ قِيْلَ هُمُ الَحرَّ عُ أَكَّ )4( الَأكَرَةُ جَمْ
وَهُوَ حَفْرُ الأرَْضِ.
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تِ  ))) مِنْ غَلاَّ ضُوْنَ فِي الْكُلِّ لْطَانِ وَيَتَعَرَّ لُ السُّ مَا زَرَعُوا حُدُوْدَهَا))) وَتُؤْذِيِهمْ عُماَّ رُبَّ
مِنْ  جُ  يَتَحَرَّ وَهُوَ  سَنةًَ  ينَ  مُنذُْ عِشْرِ بَائِرَةٌ  هِيَ  مَا  وَإنَِّ لِخرََابِهَا،  قِيمَةٌ  لَاَ  وَلَيْسَ  ضَيْعَتهِِ، 
يْعَةِ كَانَتْ قُبضَِتْ عَنِ الْوَقْفِ قَدِيمًا  ةَ مِنْ هَذِهِ الضَّ صَّ هُ يُقَالُ إنَِّ هَذِهِ الْحِ ائِهَا؛ لأنََّ شِرَ
لْطَانِ كَانَ ذَلكَِ صَلاحاً))) لَهُ وَعِمَارَةً لضَِيْعَتهِِ،  اؤُهَا مِنَ السُّ لْطَانِ، فَإنِْ جَازَ شِرَ للِسُّ
إلّاّ  ابْتيَِاعُهَا  وزُ  يَُ يْعَةُ لا  »الضَّ السلام))):  فَأَجَابَهُ عليه  قالَ:  أن  إلى  وساقَ الحديثَ 
يعةِ معَ كونِ  زَ عليه السلام مُلْكَ الضَّ ))) مِنهُْ«))) فجَوَّ أَوْ رِضًَ بأَِمْرِهِ  أَوْ  مِنْ مَالكِِهَا 
بعضِهَا وَقْفَاً من مالكِِهَا بالأصالةِ أو بأمرِهِ أو رضً منهُ، فيكونُ فيهَا دلالةٌ على ذلكَ 
لطـانِ لكونهِِ  لخرابـِهَا، وكونِاَ بائرةً منذ عشرينَ سنةً، وإنَّما مَنعََ من شرائِهَا مِنَ السُّ
غاصباً، فتكونُ فيهَا دلالةٌ على جوازِهِ مع الوقفِ عندَ الخرابِ والاضمحلالِ، هذا 

أقصى ما يمكنُ الاستئناسُ بَها للقائلِ.
لالةِ، بل هيَ ظاهرةٌ في الَمنـْعِ، حيثُ قالَ:  ا بمعزلٍ عن تلكَ الدَّ وفي التَّحقيقِ أنَّ
وْزُ ابْتيَِاعُهَا إلّاّ مِنْ مَالكِِهَا« ومعَ كونِ بعضِهَا وَقْفَـاً لا مالكَ لذلكَ البعضِ،  »لا يَُ

مَا زَرَعُوْا وَتَناَزَعُوْا فِي حُدُوْدِهَا(. )1( كذا في الاحتجاجِ والبحارِ، وفي الوسائلِ والأنوارِ اللَّوامعِ: )رُبَّ
( وفي  ضُ فِي الكُلِّ ضُ فِي الَأكْلِ( وفي الوسـائلِ: )وَتَتَعَرَّ )2( كذا في الاحتجاجِ، وفي البحـارِ: )وَيَتَعَرَّ

.) ضُ للِكُلِّ الأنوارِ اللَّوامعِ: )وَتَتَعَرَّ
)3( وفي الاحتجاجِ: )وَكَانَ ذَلكَِ صَلاحاً( في البحارِ: )كَانَ ذَلكَِ صَوَابَاً » كَانَ ذَلكَِ صَلاحَاً لَهُ » خ( 

وفي الوسائلِ: )كَان ذَلكَِ صَوْنَاً )صَوَابَاً خ( وَصَلاحَاً له(.
)4( وفي الاحتجاجِ: )فَأَجَابَ(.

)5( وقد تُكتبَِت )رِضاً( وفي الاحتجاجِ كُتبَِتْ: )رِضَاءً(.
البيعِ،  )6( الاحتجاجُ ج2 : ص308. وعنهُ في الوسائلِ ج13: ص337 /باب 1 من أبوابِ عقدِ 
ح8 )22699(. والبحار ج53: 161/باب30 ، ح3. ورواهُ الُمصنِّفُ في الأنوارِ اللَّوامعِ ج11: 

ص252 /مفتاح 895.
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بإذنهِِ، فيكونُ  فيمَا كانَ مَلوكاً منهَا إن صَدَرَ من مالكِهِ أو بوكالتهِِ أو  إلّاّ  فلا يوزُ 
هُ عليه  لازماً للمَنعِْ من بيعِ وَقْفِهَا، إذ لا مالكَ لَهُ في الحقيقةِ سوى اللهُ تعالى، أو أنَّ
ائلِ منَ الإخبارِ، فيكونُ الأصلُ فيهَا  يَثبتْ عندَهُ كونُاَ وقفاً بما وَقَعَ للسَّ السلام لَْ 
الُملْكَ، فيجوزُ شراؤُهَا مِنْ مالكِهَا، لعدمِ ثبوتِ الوقفِ في شيءٍ منهَا؛ لأنَّ الأصلَ 
ياعِ، وليسَ في المسألةِ المذكـورةِ  مَا يثبتُ بالبيَّنةِ أو الشِّ في الأعيانِ الُملْكُ، والوقفُ إنَّ
ائلَ  هُ عليه السلام أَعرَضَ عن حُكمِ وقفِهَا؛ لأنَّ السَّ تصـريحٌ بشءٍ من ذلكَ، أو أنَّ
اءُ  لطانَ قابضٌ لَاَ وهوَ غاصبٌ، فلا يوزُ الشرِّ إنَّما تَوقَّفَ في شرائِهَا من جهةِ أنَّ السُّ
ورةِ  صُ لمكانِ الضَّ هُ عليه السلام يُرَخِّ منهُ إلّاّ بعدَ إذنهِِ عليه السلام في ذلكَ. ولعلَّ
لطانِ، فَعَرَفَ  لهِِ مِنَ السُّ رِ على عُماَّ اخلِ عليهِ بجوازِهِ لَاَ، ودخولُ الضَّ رِ الدَّ والضَّ
رِ عن نفسِهِ، حيثُ  عليه السلام أنَّ مَطمَحَ نظرِهِ في سؤالهِِ ليسَ إلّاّ دَفَع ذلكَ الضَّ
ينِ، فأجابَهُ عليه السلام - حيثُ عَرَفَ ذلكَ منهُ - بالمنعِ  ارَ في الدِّ رَ ولا ضَِ لا ضََ
وايةَ))) في  من شـرائِهَا من غيِر مـالكِِهَا عنـدَ فَـرْضِ كونِاَ مُلْكَـاً))). وبالجملةِ فإنَّ الرِّ

ثو الأصحابِ. ضْ إليهَا مُحدِّ الحقيقةِ ليست منْ هذا البابِ، وإنْ لَْ يتعرَّ
بما رواهُ  النَّاسِ  أوقافِ سائرِ  ة دونَ  الإمامِ خاصَّ بالمنعِ في وقفِ  القائلُ  احتجَّ 
مانِ:  هُ كَتَبَ إلى صاحبِ الزَّ ، أَنَّ الطَّبرسيُّ - صحيحاً - في الاحتجاجِ: عن الحميريِّ
مْ  بأَِعْيَانِِ قَوْمٍ  عَلَى  الْوَقْفُ  كَانَ  إذَِا  مَأْثُورٌ  خَبَرٌ  السلام  عليه  ادِقِ)))  الصَّ عَنِ  رُوِيَ 

الَمعاجِمِ،  في  أشهرُ  لُ  والأوَّ نادرٌ،  والفتحُ  ثةٌ  مُثلَّ هيَ  قالَ  القاموسِ  وفي  هَا،  ضمِّ أو  الميمِ  بكسِ   )1(
ٰ مُلۡكِ  يَطِٰيُ عََ بَعُواْ مَا تَتۡلوُاْ ٱلشَّ والثَّانِ جاءَ في القرآنِ الكريمِ في 20 موضعَاً، كقولهِِ تعالى : ﴿وَٱتَّ
ءٖ قَدِيرٌ﴾ ] البقرةُ : الآيةُ  ِ شَۡ

ٰ كُّ َ عََ نَّ ٱللَّ
َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
سُلَيۡمَنَٰ﴾ ] البقرةُ : الآيةُ 102[، وقولهِِ : ﴿أ

مَّ موافقةً لهُ. 107[ وضبطناَهَا بالضَّ
وايةِ( في )ط( لا داعي لهُ. ة، فإضافةُ: ] دلالة [ قبل )الرِّ )2( كذا في )خ( والعبارةُ تامَّ

)3( كذا في الوسائلِ والأنوارِ اللَّوامعِ، وفي الاحتجاجِ والبحارِ: )وَسَأَلَ فَقَالَ : رُوِيَ عَنِ الفَقَيهِ في بَيْعِ 
الوَقْفِ خَبَرٌ مَأْثُوْرٌ(.
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مْ [))) أَنْ يَبيِعُوهُ،  وَأَعْقَابِهِمْ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الوَقْفِ))) عَلَى بَيْعِهِ، وَكَانَ ذَلكَِ أَصْلَحَ ] لَُ
إلّاّ  وزُ  يَُ أَمْ لا  الْبَيْعِ  عَلَى  هُمْ  كُلُّ تَمِعُوا  يَْ لَْ  إذَِا)))  بَعْضِهِمْ  مِنْ  ى  يُشْتَرَ أَنْ  يَُوزُ  فَهَلْ 
عليه  فَأَجَابَ  ؟  بَيْعُهُ  يَُوزُ  لا  الَّذِي  الْوَقْفِ  وَعَنِ  ؟  ذَلكَِ  عَلَى  هُمْ  كُلُّ تَمِعُوا  يَْ أَنْ 
قَوْمٍ  كَانَ عَلَى  وَإذَِا  بَيْعُهُ،  وزُ  يَُ الُمسْلِمِيَن، فَلا  إمَِامِ  الْوَقْفُ عَلَى  كَانَ  السلام: »إنِْ))) 
شَاءَ إنِْ   - قِيَن  وَمُتَفَرِّ مُجتَْمِعِيَن  بَيْعِهِ  عَلَى  يَقْدِرُونَ  مَا  قَوْمٍ  كُلُّ  فَلْيَبعِْ  الْمُسْلِمِيَن،   مِنَ 

اللهُ -«))).
اَ لا تخلو عن اشتباهٍ  وهيَ - كما ترى - وإن كانت صيحةً في التَّفصيل إلّاّ أنَّ
وإجْمالٍ في المقـالِ)))؛ لأنَّ جوازَ البيعِ فيهَا بالنِّسبةِ إلى الأقوامِ منَ الُمسلِميَن غيِر الإمامِ 
يمكنُ أن يكونَ ذلكَ قبلَ لزومِ الوقفِ بالإقباضِ منَ الواقفِ لَمُ - كما احتملناَهُ 
ائطِ، لكونهِِ مُنقطعَ  مةِ -، أو يكونُ الوقفُ غيَر مُستكمِلِ الشرَّ في تلكَ الأخبارِ الُمتقدِّ
بيعُهُ، لخروجِهِ  مَِّا يوزُ  ـةً، ولعلَّ هذا  القومِ خاصَّ أولئكَ  الآخرِ بكونهِِ وقفاً علـى 
قومٍ  على  وَقَعَ  فإذا  الطَّبقاتِ،  دَ  تعدُّ يقتض  الوقفَ  إنَّ  حيثُ  الوقفِ،  حُكْمِ  عن 
لذلكَ،  فيهِ  البيعَ  السلام  عليه  زَ  فجوَّ تحبيسِـهِ،  دونَ  لَمُْ  ملكيَّـةً  أَفَادَ  مَصوصِيَن، 

عَ أَهْلَهُ(. )1( كذا في )خ( والاحتجاجِ، والبحارِ، والوسائلِ، واللَّوامعِ، وفي )ط( : )فَأَجْمَ
)2( ما بيَن ]  [ ورد في الاحتجاجِ، والبحارِ، والوسائلِ، واللَّوامعِ، ولَ يردْ في )خ( و)ط(.

)3( كذا في الاحتجاجِ والبحارِ والوسائلِ واللَّوامعِ، وهيَ غيُر واضحةٍ في )خ(، وفي )ط(: )إذِا(.
)4( كذا في الوسائل عن الاحتجاج، وفي الاحتجاج وعنه في البحار: )وَإنْ كَانَ(.

)5( الاحتجاجُ ج2 : ص312. وعنهُ في الوسائلِ ج19: ص191 /كتابِ الوقفِ، باب6 ، ح9 ] 
24413 [. والبحارِ ج53 : ص166، ح4. والأنوارِ اللَّوامعِ ج11: ص293 /مفتاح 899.

َِّا يدخلهُ الاحتمالاتُ  )6( قالَ في الأنوارِ اللَّوامعِ ج11 : ص294 - بعدَ ذكرَ هذا الخبِر -: وهذا أيضاً م
ابقةِ، وظاهرُ الجوابِ هُناَ عدمُ تأبيدِ الوقفِ، فيرجعُ وصيَّـةً أو ميراثاً، أو يُحمَلُ على التَّقيَّةِ، لأنَّ  السَّ

هذهِ الأخبارَ، سيَّما الأخير لا عاملَ بمضمونهِِ بِهذا التَّفصيلِ.
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الةِ على جوازِ البيعِ -.  ابقةِ الدَّ ويحتملُ الحَملَ على التَّقيَّةِ - كما قلناهُ في الأخبارِ السَّ
فلاستكمالهِِ  فيهِ؛  البـيعِ  منَ  ومنعُـهُ  مانِ  الزَّ إمامِ  على  الوقـفَ  تصحيحُـهُ  ا  وأمَّ
مانِ،  هُ عليه السلام مُستمِـرُّ البقـاءِ إلى آخرِ الزَّ شرائطَ الوقفِ للتَّأبيدِ الحاصلِ فيهِ؛ لأنَّ
مانِ، إذ لَ يبقَ بعدَهُ إمامٌ، وليستْ حياتُهُ منقطعةً  هُ عليه السلام هوَ إمامُ الزَّ بحيثُ إنَّ
هُ لَـمْ يقبضْهُ عليه السلام، فلا يكونُ  ، أو باحتمالِ أنَّ عيَّ على وجهٍ ينافي التَّأبيدَ الشرَّ
عليه  لحضورِهِ  مهزيارَ،  ابنِ  صحيحِ  في  بهِ  التَّوجيهُ  وَقَعَ  كما  بيعَهُ،  غهُ  فيُسَوِّ لازماً، 
لَهُ قبضُ ما  يتأتَّى  الغَيبةِ، ولا  هُ عليه السلام في حالِ  فإنَّ هُناَ  فيهَا، بخلافِ  السلام 
وُقِفَ عليهِ، بل يكونُ الواقـفُ منَ المؤمنيَن هوَ القابضُ لَهُ ] عنهُ [))) عليه السلام، 
ُ لهُ قابضاً للمغايرةِ بـيَن القابضِ والواقفِ، ولا تكونُ))) الأوقافُ في غَيبتهِِ  أو يعينَّ
إلّاّ مقبوضةً على كلِّ حالٍ، فتكونُ لازمةً، فلا يوزُ بيعُ ما كانَ موقوفاً عليهِ في زمنِ 
وايةُ  الغَيـبةِ، لاستكمالهِِ شرائطَ اللُّزومِ - من التَّقبيضِ وغيِرهِ -، فلا تكونُ هذه الرِّ

ـةً، لـِمَا قلناهُ بالقولِ بالتَّفصيلِ. حجَّ
تلكَ  لمعارضـةِ  تصلحُ  لا  فهيَ  هَا،  كُـلِّ الاحتمالاتِ  هذه  عن  الإغماضِ  ومعَ 
ا تأويلُهَا  ُ إمَّ احِ، فلا يمكنُ التَّأسيسُ بَها لمذهبِ هذا القائلِ، فيتعينَّ ـحاحِ الصرِّ الصِّ
تلكَ)))  معارضـةِ  على  قدرتَِا  لعدمِ  طرحُهَا،  أو  التَّـأويـلاتِ،  مِنَ  ذكرنَا  مَِّا  بشءٍ 

ـحاحِ الظَّاهرةِ في المنعِ. الصِّ
ـةُ من ذَهَب إلى جوازِهِ معَ خوفِ الفسادِ بيَن أربابهِِ، والمنعِ في ما سوى  ا حجَّ وأمَّ
لُ كـلامِهِ علـى ما ذهبَ إليهِ  ذلك)))، فليسَ لهُ دليلٌ ظاهرٌ يُعتدُّ بهِ، نعمْ يمكنُ حَمْ

)1( ما بيَن ]  [ لَ ترد في )خ( و)ط( وأثبتناهُ استظهاراً.
)2( تحتملُ ذلكَ في )خ( وفي )ط( : )ولا يكونُ(.

)3( كذا في )خ( وفي )ط( : )المعارضةِ لتلكَ(.
 ِيخِ في النِّهايةِ: ص599، في باب لَهُ الُمصنِّفُ عليهِ هوَ ثالثُ وجوهِ الجوازِ عندَ الشَّ  )4( هذا الوجهُ وما حَمَ



95للعلامة حسين بن محمد آل عصفور الدرازي

المشهورُ منْ أنَّ المـرادَ بالفسـادِ في كـلامِهِ هوَ الاختلافُ الَّذي ربما ترتَّبَ عليهِ ذهابُ 
، فيكونُ الكلامُ عليهِ مثلَ الكلامِ على المشهورِ،  ٌ الأموالِ والنُّفوسِ، وذلكَ فسادٌ بَينِّ
حيحةِ للمعارضةِ،  تهِِم وما يَرِدُ عليهَا، وعدمَ صلوحِ تلكَ الصَّ وقد عرفتَ مَنعَْ حجَّ

فانتفى القولُ بذلكَ))).
ـةُ مَنْ مَنعََ مِنَ البيعِ حالةَ اشتمالهِِ على القربةِ، والجواز معَ عدمِهِ، فلَمْ  ـا حجَّ وأمَّ
حيحةَ  ـةٍ لَمُْ أو اعتبارٍ لَهُ، نعمْ يمكنُ الاستئناسُ لَمُْ بأنَّ الأخبارَ الصَّ أقفْ على حجَّ
تيِ سدنَاهَا في حُجَجِ الَمانعِيَن، ودلَّتْ على الَمنعِْ صيحاً عليهَا، مُشتملةً على القربةِ  الَّ
ارِ الآخرةِ -، فيكونُ مَا أُطلِقَ فيهِ الجوابُ محمولٌ  تيِ هيَ ابتغاءُ وجهِ اللهِ والدَّ - الَّ
ةِ، فإنَّ  على غيِرهَا، وهذا وإن كانَ لَهُ وجهٌ في الجملةِ، إلّاّ أنَّهُ لا يمعُ منهَا كمال الحجَّ
))) ابنِ راشدٍ، ومعَ هذا  بعضَ الأخبارِ يدلُّ دلالةً واضحةً على المنعِ، كخبِر أبـي علـيِّ
فالقربةُ إنَّما تمنعُ عن رجوعِ الواقفِ فيهِ - ولو قبلَ التَّقبـيضِ -، لصيرورةِ الوقفِ 
منهَا لا  الواقفِ  المنعُ من رجوعِ  مُقتضاهَا  فيكونُ  بالقربةِ،  حينئذٍ صدقةً مَشروطةً 

دقةُ بهِ إلّاّ أن يُخَافَ على الوقفِ هلاكُهُ  الوقفِ، إذ قالَ : ولا يوزُ بيعُ الوقفِ ولا هبتُهُ ولا الصَّ
ةٌ كانَ معَهَا بيعُ الوقفِ أصلحَ لَم وأردَّ عليهِمْ، أو  وفسادُهُ، أو كانَ بأربابِ الوقفِ حاجةٌ ضوريَّ
يُخَافُ وقوعُ خلافٍ بينهم، فيؤدِّي ذلكَ إلى وقوعِ فسادٍ بينهُمْ، فحينئذٍ يوزُ بيعُهُ ، وهوَ الثَّانِ من 
وجوهِ الجوازِ عندَ العلاَّمةِ في التَّذكرةِ ج2: ص444 في جوازِ بيعِ الوقفِ إذا خيفَ وقوعِ فتنةٍ، 
: والوجهُ أن  قالَ  إذ  الوقفِ وأحكامهِ،  بيعِ  الوقف في  والمختلفِ ج6 : ص288 / فصل 3 في 
نِ من عمارتهِِ، أو معَ خوفِ فتنةٍ بيَن أربابهِِ يحصلُ  يقالَ : يوزُ بيعُ الوقفِ معَ خرابهِِ وعدمِ التَّمكُّ

باعتبارِهَا فسادٌ لا يمكن استدراكِهِ معَ بقائِهِ.
النُّسخةِ  بأيديناَ، والبقيَّةُ اعتمدنا على  الَّتي صورتُا  النُّسخةُ الخطيَّةِ )خ(  )1( عندَ هذا الموضعِ تنتهي 

المطبوعةِ )ط(.
وابِ وكُتبَِت في )ط( : )لخبِر عليِّ بنِ راشدٍ(. )2( هذا هوَ الصَّ
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المنعُ من بيعِ الموقوفِ عليهِ لَاَ.
ـيِّـدِ نعمـةِ اللهِ الجـزائـريِّ منَ الاحتجـاجِ  وما وُجـدَ فِي شـرحِ الاستبصـارِ للسَّ
 - مانِ  الزَّ صاحبِ  عن  ةِ  الَمرويَّ الاحتجاجِ  بصحيحـةِ  التَّفصيـلِ  بهـذا  القـائلِ  لِـذا 
علـى  الوَقْـفِ)))  وبيَن  مانِ  الـزَّ أمامِ  على  الوقفِ  بيَن  الحُكْمِ  في  الوقفِ  في  الفارقةِ 
على  الوقـفِ  دونَ  للقربةِ  مُستلزِمٌ)))  السلام  عليه  عليهِ  الوقفَ  أنَّ  على  بناءً  غيِرهِ، 
غـيِرهِ -، فمِماَّ لا ينبغي الإصغـاءُ إليهِ ولا التَّعريجُ عليهِ؛ لعدمِ دليلٍ على هذا التَّلازمِ 
مُ عليهم السلام لَـمْ يُوجبُـوا القربةَ في الأوقافِ عليهِمْ،  عَاً ولا عُرْفَاً، حيثُ إنَّ شَرْ
هوا بَهـا [))) بالنِّسبـةِ إلى غـيِرهِمْ، وهـذا واضـحٌ بحمدِ اللهِ لا غبارَ عليهِ،  ولَـمْ ] يَتَفَوَّ

فبطلتِ الُملازمةُ وبَطَلَ الاستدلالُ.
ـيَّتهَِا، لبُعدِهَا  وبالجملةِ إنَّ هذِهِ الأقوالَ معَ اختلافهَِا وعدمِ سطوعِ برهانِ حُجِّ
زاتِ))) على حُكمٍ واحدٍ،  زِين في الُمجوَّ ةِ بمراحلَ، وعدمِ اتِّفاقِ الُمجوِّ عن تلكَ الأدلَّ
دةٌ))) مقتضى  مُؤَيِّ الطُّرقِ،  الَمضامِيَن، صحيحةُ  مُتَّفقَةُ  اَ  المانعةِ، فإنَّ بخلافِ الأخبارِ 
َ العملُ بَها وطَرْحُ ما قابلَهَا. عيَّةِ، فتعينَّ ةِ الشرَّ الوقفِ، والغرضِ منهُ الثَّابت في الأدلَّ
ائطِ  وحينئذٍ فالمذهبُ))) هو المنعُ من بيعِ الأوقافِ مُطلَقاً إذا وَقَعَ مُستكمِلَ شرَّ

)1( هذا هوَ الأظهرُ، وكتبِت في )ط( : )وبين التَّوقُّفِ(.
ا نُصِبَتْ على أنَّا حَالٌ،  مِّ لكونِا خبَر ) إنَّ (، وكُتبَِت في )ط( : )مستلزِماً( والظَّاهرُ أنََّ )2( كذا بالضَّ

واللهُ أعلمُ.
)3( ما بين ]  [ كذا وُضِعَت في )ط(.

زاتِ(. )4( هذا الأظهرُ، وكُتبَِتْ )ط( : )من الُمجوَّ
ـدةٌ ] بمفاهيمَ [( وما بيَن ]  [ وضعت كاستظهارٍ، ولا حاجةَ لاَ، لأنَّ العبارةَ  )5( في )ط( هكذا : )مُؤيَّ

ةٌ بدونِاَ، واللهُ أعلمُ. تامَّ
)6( في )ط( : )فالمذهبُ ] المختارُ [( وما بيَن ]  [ استظهارٌ.



97للعلامة حسين بن محمد آل عصفور الدرازي

حاتِ كُلِّهَا في الأخذِ بالأحاديثِ في  ةِ واللُّزومِ؛ لاستجماعِ أخبارِ الَمنعِْ للمُرجِّ حَّ الصِّ
مقامِ الُمعارضةِ.

ةَ الأقلامِ عن الجري في مباحثِ هذا المقامِ، وفي النَّفْسِ شيءٌ من  ولنحبس أزِمَّ
تيِ لا تُنيـمُ ولا  النَّقـض والإبرام، ولكنَّ ضيقَ الَمجـالِ والمقـامِ، وكـثرةَ الحـوادثِ الَّ
وكَتَبَ  بالمعسورِ.  يَسقطُ  الميسورَ لا  المذكورِ، لأنَّ  الاقتصارُ على  لناَ  أوجبت  تنامُ، 
دِ بنِ أحْمدَ بنِ إبراهيمَ آلُ عصفورٍ  الُمؤلِّفُ خادمُ العلماءِ الإخباريين حُسيُن بنُ محمَّ
تأليفِهَا  من  الفراغُ  وكانَ  وحدهُ.  للهِ  والحمدُ  مُسلِّمـاً،  ياً،  مُصلِّ حامداً،   ، البحرانُّ

بتأريخِ اليومِ الخامسَ عَشَرَ من جمادى الثَّانيةِ سنة #1190))).

سالةِ بالحاسوبِ ومطابقتهَِا معَ النُّسخةِ  وقع الفراغُ من صفِّ حروفِ هذه الرِّ
واياتِ ومطابقتهَِا على مصادرِهَا وكتابةِ الْوامشِ في  المطبوعةِ، وتخريجِ الآياتِ والرِّ
هِ وفضلِهِ الأكبِر، المنتمي إلى  يومِ الاثنيِن 10/11/ 1431#، بيدِ المفتقرِ إلى عفوِّ ربِّ
( ثُمَّ حصلناَ على صورةٍ  شيعةِ علـيٍّ ومذهبِ جعفرٍ )عل. جع. مك. جس. خلد الخطِّ
سالةِ ومقابلتهَِا على المخطوطةِ، معَ بعضِ  من نسخةٍ خطيَّةٍ فارتأينا إعادةَ مُراجعةِ الرِّ
الإضافاتِ في الْوامشِ، وانتهينا من ذلك في يوم الجمعةِ 15 / 6 / 1437#، فإنْ يدِ 
القارئُ خطأً أو سقطاً - فإنَّهُ لا عن عمدٍ مِنَّا، فقد بذلنا قصارى جهدِنَا -، فليلتمس 
ةُ  دٍ من خُتمَِت بهِ النُّبوَّ ةِ والجلالةِ، وصلىَّ اللهُ على محمَّ لناَ العذرَ. والحمدُ للهِ ربِّ العزَّ
ومنَ  وءِ  بالسُّ الأمارةِ  أنفسِناَ  من  ونستعيذهُ  لالةِ،  الدَّ أهلِ  الأطيبيَن  وآلهِِ  سالةُ،  والرِّ

لالةِ. ونسألُ اللهَ أن يخلِّصناَ من الأوجاعِ والأسقامِ، ونسألكمُ الدعاءَ. الجهلِ والضَّ

يومِ الأربعاءِ لسبعٍ  الفراغُ من كتابتهَِا وضبطِهَا وتصحيحِهَا صبيحةَ  )1( جاءَ في آخرِ )ط(: )واتَّفقَ 
خلفٍ  بنِ  حسيِن  بنِ  مُحسنِ  فِهَا  مُؤلِّ حفيدِ  العبادِ  أقلِّ  يدِ  على  الأولى  جمادى  شهرِ  من  خلونَ 

، والحمدُ للهِ على ما وفَّقَ وأعانَ ورزقَ(. العصفوريِّ البحرانـيِّ
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة
الآية...................................................رقم الآية.......الصفحة

سورة البقرة »2«
لٰحَِتِٰ﴾...................................25...............27 ﴿وعََمِلوُاْ ٱلصَّ
هُمۡ كَنوُاْ  .... يَعۡتَدُونَ﴾........................61...............50 نَّ

َ
﴿ذَلٰكَِ بأِ

30............163... ٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَ ٱلرَّحۡمَنُٰ ٱلرَّحِيمُ﴾  ﴿وَإِلَهُٰكُمۡ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞۖ لَّ
يدِۡيكُمۡ إلَِ ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾.....................195........23، 60 

َ
﴿وَلَ تلُۡقُواْ بأِ

سورة آل عمران »3«
ُ نَفۡسَه﴾.........28..........19، 21 ﴿لَّ يَتَّخِذِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡكَفِٰرِينَ .... ٱللَّ
﴿يوَۡمَ تبَۡيَضُّ وجُُوهٞ وَتسَۡوَدُّ وجُُوهۚٞ﴾.........................106...............76

سورة النساء »4«
نفُسَكُمۡۚ﴾..................................29...............60

َ
﴿وَلَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

سورة يوسف »12«
تُهَا ٱلۡعِيُر إنَِّكُمۡ لَسَٰرقِوُنَ﴾..........................70...............26 يَّ

َ
﴿أ

سورة الرعد »13«
يّئَِةَ﴾...........................22...............17 ﴿وَيَدۡرءَُونَ بٱِلَۡسَنَةِ ٱلسَّ
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الآية...................................................رقم الآية.......الصفحة
سورة النحل »16«

يمَنِٰ﴾...............106............17، ۢ بٱِلِۡ كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
 ﴿إلَِّ مَنۡ أ

،59 ،58 ،57 ،53 ،52 ،18
سورة الاساء »17«

﴿وَإِذَا ذَكَرۡتَ رَبَّكَ .... نُفُورٗا﴾..........................46...............64
سورة الكهف »18«

ن يَظۡهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَعُٰواْ لَُۥ نَقۡبٗا﴾........97...............22
َ
﴿فَمَا ٱسۡطَعُٰوٓاْ أ

نِّ فيِهِ رَبِّ .... رَدْمًا﴾.......................95...............22 ﴿قَالَ مَا مَكَّ
ءَٓ﴾.......................98...............22 ﴿فَإذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ رَبِّ جَعَلَهُۥ دَكَّ

سورة المؤمنون »23«
يّئَِةَ﴾........................96..............17، حۡسَنُ ٱلسَّ

َ
 ﴿ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِ هَِ أ

24 ،18
سوروة القصص »28«

واْ﴾.............54...............17 تَيِۡ بمَِا صَبَُ رَّ جۡرَهُم مَّ
َ
وْلَٰٓئكَِ يؤُۡتوَۡنَ أ

ُ
﴿أ

سورة فصلت »41«
يّئَِةُۚ﴾........................34...............24 ﴿وَلَ تسَۡتَويِ ٱلَۡسَنَةُ وَلَ ٱلسَّ
نَّهُۥ وَلٌِّ حَيِمٞ﴾........34...............24

َ
ِي بيَۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَوَٰةٞ كَأ ﴿فَإذَِا ٱلَّ

واْ﴾....................35-34..........26 حۡسَنُ .... صَبَُ
َ
﴿ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِ هَِ أ

سورة الحجرات »49«
تۡقَىكُٰمۡ﴾....................13...............21

َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
﴿إنَِّ أ
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فهرس الأحاديث الشريفة
الحديث الشريف.......................................................الصفحة

النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله
أَمَرَنِ رَبيِّ بمُِـدَارَاةِ النَّاسِ، كَمَا أَمَرَنِ بإِقَِامَةِ الْفَرَائِضِ..........................25
لا إيِْمَانَ لمَِنْ لا تَقِيَّةَ لَهُ........................................................21
مَثَلُ مُؤْمِنٍ لا تَقِيَّةَ لَهُ كَجَسَدٍ لا رَأْسَ لَهُ.......................................27
بْرِ عَلَى مَا يَناَلُكُمْ...................30 مَ عَلَيْكُمُ التَّقِيَّـةَ؛ وَأَمَرَكُمْ باِلصَّ وَلَوْ شَاءَ لَحَرَّ
رُ إنِْ عَادُوا فَعُدْ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عُذْرَكَ....................................53 يَا عَماَّ

أمير المؤمنين عليه السلام
هُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ، مُندَْحِقُ الْبَطْن..............54 أَمَا إنَِّ
اءَةِ مِنِّي.....................52 إنَِّكُمْ سَتُدْعَوْنَ إلَِى سَبِّي فَسُبُّونِ ثُمَّ تُدْعَوْنَ إلَِى الْبَرَ
إنَِّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِّي، فَإنِْ خِفْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَسُبُّونِ...................55
قَ بهِِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ...................79 حِيْمِ هَذا مَا تَصَدَّ حْمَنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ
التَّقِيَّةُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْمُؤْمِنِ يَصُونُ بِهَا نَفْسَهُ  وَإخِْوَانَه.......................27
اءَةِ مِنِّي.........................55 بِّ فَسُبُّونِ، وَتُدْعَوْنَ إلَِى الْبَرَ سَتُدْعَوْنَ إلَِى السَّ
سَتُعْرَضُونَ مِنْ بَعْدِي عَلَى سَبِّي فَسُبُّوْنِ، فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْه....................58
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كَيْفَ أَنْتَ يَا مِيثَمُ إذَِا دَعَاكَ دَعِيُّ بَنيِ أُمَيَّةَ عُبَيْدُ اللهِ.......................54، 56

هَذَا مَا أَوْصَ بهِِ وَقَضَى بهِِ فِي مَالهِِ عَبْدُ اللهِ عَلِيٌّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللهِ..................76

هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا فِي حَجِيْجِ بَيْتِ اللهِ وَعَابرِِ سَبيِْلِهِ............................77

يَـارِ؛ فَإنَِّ اللهَ تَعَالى نَىَ...................20 تيِ صَاحِبُهَا فيِْهَا باِلْخِ خْصَةُ الَّ ا الرُّ وَأَمَّ

دينك........................................19 فِي  التَّقِيَّةَ  تَسْتَعْمِلَ  أَنْ  وَآمُـرُكَ 

الإمام الحسن الزكي عليه السلام

يكٌ بذَِلكَِ أَيْ بمَِنْ أَهْلَكَهُمْ..............28 ةٍ، وَتَارِكُهَا شَرِ إنَِّ تَرْكَ التَّقِيَّةِ هَلاكُ أُمَّ

الإمام الحسين الشهيد عليه السلام
نَا مِنْ وَليِِّناَ..........................................28 لَوْلا التَّقِيَّةُ مَا عُرِفَ عَدُوُّ

الإمام السجاد عليه السلام
نْيَا وَالآخِرَةِ......................28 رُهُ مِنهُْ في الدُّ يَغْفِرُ اللهُ للِْمُؤْمِنِ كُلَّ ذَنْبٍ وَيُطَهِّ

الإمام الباقر عليه السلام
ةِ وَالْفَاضِلِيْنَ مِنْ شِيعَتنِاَ؛ اسْتعِْمَالُ التَّقِيَّةِ..................28 فُ أَخْلاقِ الأئَِمَّ أَشْرَ
أْ فَرَجُل..............53، 60 ذِي لَْ يَتَبَرَّ ا الَّ ذِي بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِيهٌ فِي دِينهِِ، وَأَمَّ ا الَّ أَمَّ

مَاءَ، فَلا تَقِيَّـة........41، 51 مَاءُ، فَإذَِا بَلَغَت الدِّ مَا جُعِلَتِ التَّقِيَّـةُ، ليُِحْقَنَ بِهَا الدِّ إنَِّ

ورَةٍ........................................................40 التَّقِيَّةُ في كُلِّ ضَُ

ورَةٍ، وَصَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِيَن تَنزِْلُ بهِِ...................35، 39 التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَُ

وَأَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إنِْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الاخْتلِافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ...........85، 87
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الإمام الصادق عليه السلام
إذَِا عَمِلْتَ باِلتَّقِيَّةِ لَْ يَقْدِرُوا لَكَ عَلَى حِيلَةٍ.....................................22
اسْتعِْمَالُ التَّقِيَّةِ لصِِيَانَةِ الِإخْوَانِ، فَإنِْ كَانَ هُوَ يَحْمِي الْخاَئِفَ....................28
إنَِّ التَّقِيَّـةَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، وَلا إيِْمَانَ لمَِنْ لا تَقِيَّةَ لَهُ................................18
إنَِّ الْمُؤْمِنَ إذَِا أَظْهَرَ الِإيْمَانَ، ثُمَّ ظَهَرَ مِنهُْ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِ ذَلكَِ................37
ينِ فِي التَّقِيَّةِ...............................................61 إنَِّ تسِْعَةَ أَعْشَارِ الدِّ
ةَ.........................58 ، أُخِذَ بمَِكَّ رُ بْنُ يَاسٍِ أَنْ تَمضُْوْا عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ عَماَّ
بَيْنهِِمْ............................................................66 أَنَا خَالَفْتُ 
هُمْ بذَِلكَِ...............................46 فَأَخْبِرْ مْ،  هُ مِنْ قَوْلِِ أَنَّ انْظُرْ مَا عَلِمْتَ 
ءٍ يَضْطَرُّ إلَِيْهِ ابْنُ آدَمَ..........................................63 ا فِي كُلِّ شَيْ إنَِّ
ءٌ.................49 لامُ فَإنَِّ النَّاسَ لَيْسَ شَيْ اكُمْ وَذِكْرَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّ إيَِّ
78............. قَ بهِِ فُلانُ بْنُ فُلانٍ وَهُوَ حَيٌّ حِيْمِ هَذَا مَا تَصَدَّ حْمَنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ
بَلَغَنيِ أَنَّكَ تَقْعُدُ في الْجَامِعِ، فَتُفْتيِ النَّاسَ.....................................47
وا عَلَى التَّقِيَّةِ.........................................................17 بمَِا صَبَرُ
قَ أَمِيْرُ الُمؤْمِنيِْنَ عليه السلام بدَِارٍ لَهُ في الَمدِينةَِ فِي بَنيِ زُرَيْقٍ...............79 تَصَدَّ
التَّقيَّةُ تُرْسُ الُمؤْمِنِ وَحِرْزُهُ...................................................27
التَّقِيَّةُ دِينُ الله................................................................26
التَّقِيَّةُ دِينيِ وَدَيْنُ آبَائِي........................................................26
تيِ هِيَ أَحْسَنُ التَّقِيَّةُ........................................................18 الَّ
60....................... يْنِ بُ الْمُسْكِرِ، وَمَسْحُ الْخفَُّ ثَلاثَةٌ لا أَتَّقِي فيِهِنَّ أَحَداً: شُرْ
يِّئَةُ الِإذَاعَةُ...........................................17،24 الْحَسَنةَُ التَّقِيَّةُ، وَالسَّ
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خَلْقٌ فِي الْمَسْجِدِ يَشْهَـرُوْنَا وَيَشْهَرُونَ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ لَيْسُوا مِنَّا.................48
رٍ...................57 عَماَّ فِي  وَجَلَّ  عَزَّ  قَوْلَ اللهِ  سَمِعْتَ  أَمَا   ، إلَِيَّ أَحَبُّ  خْصَةُ  الرُّ
سَتُعْرَضُونَ مِنْ بَعْدِي عَلَى سَبِّي فَسُبُّوْنِ، فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ....................61
يهِ باِسْمِهِ إلّاّ كَافرٌِ..................................50 صَاحِبُ هَذَا الأمَْرِ لا يُسَمِّ
لامُ..........................25 اَ سُنَّةُ إبِْرَاهِيمَ الْخلَِيلِ عَلَيْهِ السَّ عَلَيْكَ باِلتَّقِيَّةِ؛ فَإنَِّ
عَلْهَا شِعَارَهُ وَدِثَارَهُ مَعَ مَنْ يَأْمَنهُُ..........44 هُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَْ يَْ عَلَيْكُمْ باِلتَّقِيَّةِ، فَإنَِّ
فَكُلُّ شَيْ ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنهَُمْ لمَِكَانِ التَّقِيَّةِ مَِّا لا يُؤَدِّي إلَِى الْفَسَادِ..............42
75....................... مَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآله الفَيْءَ، فَأَصَابَ عَلِيٌّ قَسَّ
لَْ تَبْقَ الأرَْضُ إلّاّ وَفيِهَا مِنَّا عَالٌِ يَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ.......................51
عِيَّةِ.........................44 لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَْ يَلْزَمِ التَّقِيَّةَ، وَيَصُونُناَ عَنْ سَفِلَةِ الرَّ
جُلَ بَعْدَ مَوْتهِِ مِنَ الأجَْرِ إلّاّ ثَلاثُ خِصَالٍ: صَدَقَةٌ................80 لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّ
لامُ................................52 مَا أَكْثَرَ مَا يَكْذِبُ النَّاسُ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّ
مَا بَلَغَتْ التَّقِيَّةُ أَحَدَاً مِثْل مَا بَلَغَتْ تَقِيَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ......................31
ا يَقُوْلُ النَّاسُ، فَفِيْهِ التَّقِيَّـةُ، وَمَا سَمِعْتَهُ مِنَّا...................66 مَا سَمِعْتَهُ يُشْبهُِ مَِ
مَا عُبدَِ اللهُ بشَِْ ءٍ أَحَـبَّ إلَِيْهِ مِنَ الْخبَْ ءِ.......................................25
مَا مَنعََ مِيثَمَ رَحِمَهُ اللهُ مِنَ التَّقِيَّةِ؟ فَوَ اللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ.............53، 59
عَمْداً.......................50 قَتَلَناَ  كَمَنْ  فَهُوَ  أَمْرِنَا،  مِنْ  شَيْئاً  عَلَيْناَ  أَذَاعَ  مَنْ 
اً لَمُْ بَاعُوْا...............................82 هُمْ وَكَانَ الْبَيْعُ خَيْرَ نَعَمْ إذَِا رَضُوْا كُلُّ
هَذَا فِي التَّقِيَّةِ................................................................23
هُوَ التَّقيَّةُ....................................................................22
ارَةَ......................23 كَفَّ وَاجِبٌ؛ وَلا حِنثَْ وَلا  دَارِهَا  التَّقِيَّةِ فِي  وَاسْتعِْمَالُ 
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بُوهُمْ بأَِسْيَافهِِمْ، وَلَكِنَّهُمْ.....................50 وَاللهِ مَا قَتَلُوْهُمْ بأَِيْدِيهمِْ وَلا ضََ
مَا نَتَّقِي.........................46 وْنَا، لَقُلْتُمْ: لا نَفْعَلُ إنَِّ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ دُعِيتُمْ لتَِنصُْرُ
ءٍ..........................40، 61، 63 وَلا دِينَ لمَِنْ لا تَقِيَّةَ لَهُ، وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ
ينِ فِي التَّقِيَّةِ....................................24 يَا أَبَا عُمَرَ، إنَِّ تسِْعَةَ أَعْشَارِ الدِّ
هُ مَنْ كَتَمَ أَمْرَنَا.............................47 ، اكْتُمْ أَمْرَنَا وَلا تُذِعْهُ، فَإنَِّ يَا مُعَلىَّ

الإمام الكاظم عليه السلام
تَقِيَّةً................................................................21 كُمْ  أَشَدُّ
بِ الْخمَْرِ....................38، 62 وزُ فِي شُرْ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلكَِ إنَِّ التَّقِيَّةَ هِيَ  تَُ
تُ إلَِى أُمَيَّة.......................................38 ذِي تَقُولُ: فَالآنَ صِْ أَنْتَ الَّ
نْيَا مَا كُنتَْ تَتَمَنَّى...............................28 لَوْ جُعِـلَ إلَِيْكَ التَّمَـنِّي فِي الدُّ
قَ بأَِرْضِهِ...............75 قَ بهِ مُـوْسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام، تَصَدَّ هَذَا مَا تَصَدَّ

الإمام الرضا عليه السلام
يْنَ وَدِثَارِهِمْ................29 الِحِ فَأَعْطَاكَ اللهُ ذَلكَِ؛ لَقَدْ سَأَلْتَ أَفْضَلَ شِعَارِ الصَّ
لامُ وَأَنْتُمْ فِي أَكْثَرِ............38، 42 لدَِعْوَاكُمْ أَنَّكُمْ شِيعَةُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنيَِن عَلَيْهِ السَّ
إخِْوَانهِِ..................................29  لِحُقُـوْقِ  وَأَقْضَاهُمْ  بالتَّقِيَّـةِ،  أَعْمَلُهُمْ 
مَنْ تَرَكَ التَّقِيَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِناَ فَلَيْسَ مِنَّا...................................26

الإمام الجواد عليه السلام
يْعَـةِ................................89  ي مِنَ الضَّ أَعْـلِمْ فُلاناً أَنِّ آمُرُهُ أَنْ يَبيِعَ حَقِّ
هَ إلَِيْهِ فَتَابَ........................29 هُ ضَيَّعَ حَقَّ أَخٍ مُؤْمِنٍ، وَتَرَكَ التَّقِيَّةَ؛ فَوُجِّ إنَِّ
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الهادي عليه السلام 
ةَ فِي مُلْكِكَ............................79 اءُ الْوَقْفِ، وَلا تُدْخِلِ الْغَلَّ لا يَُوزُ شِرَ

الإمام العسكري عليه السلام
ـعَ لَمُْ فِي التَّقِيَّـة..............30 دٍ؛ وَسَّ حِيمُ بعِِبَـادِهِ الْمُؤْمِنـِيْنَ مِنْ شِيعَـةِ آلِ مُحمََّ الرَّ
إنَِّ أَبَا طَالبٍِ كَمُؤْمِنِ آلِ فرِْعَوْنَ يَكْتُمُ إيِْمَانَهُ...................................33
ةِ وَالِإمَامَةِ....................27 هَا بَعْدَ التَّوْحِيدِ وَاعْتقَِادِ النُّبُوَّ قَضَوُا الْفَرَائِضَ كُلَّ

الإمام المنتظر عليه السلام
إنِْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى إمَِامِ الُمسْلِمِيَن، فَلا يَُوزُ بَيْعُهُ .............................91
91................... رِضًَ أَوْ  بأَِمْرِهِ  أَوْ  مَالكِِهَا  مِنْ  إلّاّ  ابْتيَِاعُهَا  يَُوزُ  لا  يْعَةُ  الضَّ

أحاديث مجهولة القائل
صَادِقاً...............23 لَكُنتُْ  لاةِ؛  الصَّ كَتَارِكِ  التَّقِيَّةِ  تَارِكَ  إنَِّ  قُلْتُ  لَوْ  دَاوُدُ؛  يَا 
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فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
1. رسول الله )صلى الله عليه وآله(: 21، 27، 30، 63، 77، محمد: 52، 71.

2. امير المؤمنين )عليه السلام(: 18، 27، 54، 55، 56، 58، 59، 79،  علي: 
20، 49، 52، 54، 57، 58، 76، 76، علي بن ابي طالب: 55، 80.

3. فاطمة )عليها السلام(: 49.
4. الحسن )عليه السلام( 28.

5. الحسين )عليه السلام(: 28.
6. علي بن الحسين )عليه السلام(: 28.

7. ابو جعفر )عليه السلام(: 35، 39، 40، 41، 51، 53، 59.
8. ابو عبدالله )عليه السلام(: 17، 18، 21، 23، 24، 26، 37، 40،  46، 47،  
48، 49، 50، 51، 52، 53، ، 57، 58، 59، 77، 78، 80، 81،  جفر بن 

محمد: 21، 25، 28، 55،  الصادق: 22، 23، 44، 92.
9. موسى بن جعفر )عليه السلام(: 28، 38، الكاظم: 44، 76، ابو الحسن: 21، 

.79 ،75
10. الرضا )عليه السلام(:: 29، 38، علي بن موسى الرضا عليهما السلام: 55.

11. محمد بن علي )الجواد عليهما السلام(: 28، 29. ابو جعفر الثان: 88.
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12. علي بن محمد )الادي عليهما السلام(: 23، 29، 44.
13. العسكري )عليه السلام(: 20، 33، 34، 38.

14. صاحب الزمان ) عجل الله فرجه(: 90، 92، 96.
15. ابراهيم الخليل )عليه السلام(: 25.
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فهرس الأعلام
ابان بن تغلب: 46.

ابن ادريس: 72.
ابن البراج: 87.
ابن حنظلة: 43.
ابن رئاب: 50.

ابن مسكان: 40.
ابو بصير: 26.

ابو بكر الحضمي: 57.
ابو طالب: 32، 33، 55.

ابو علي بن راشد: 79، 95.
ابو عمر الاعجمي: 23، 40، 61.

ابو الورد: 62.
احمد بن حنبل: 63.

الاعمش: 23 .
الرضي ) محمد بن الحسن الاسترابادي(: 

.87

آل فرعون: 33 .
المرتضى:  السيد   ،72  ،20 المرتضى: 

.82 ،81
ايوب بن عطية: 77.

بكر بن محمد: 18.
الثمالي: 46، ابو حمزة الثمالي: 51.

جابر: 21.
جعفر بن بشير: 49.

جعفر بن حيان: 81، 82، 88.
جميل: 53.

الحارث بن المغيرة: 40.
حرز: 24.

حسين بن احمد بن ابراهيم آل عصفور: 
.97

الحسين بن زيد: 21.
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ابراهيم  بن  احمد  بن  محمد  بن  حسين 
الدرازي البحران: 15

الحلبي: 80.
الخراسان: 84.

داوود بن زربي: 45.
درست بن ابي منصور: 31، 38، 62.

ربعي بن عبدالله: 79.
زرارة: 35، 39، 60، 61، 62.

سفيان بن سعيد: 25.
الشهيد الاول: 40.
الشهيد الثان: 86.

 ،84  ،79  ،75  ،73  ،61 الصدوق: 
.85

الطبرسي: 90، 92.
الضحاك: 58.

عبد الرحمن بن الحجاج: 75.
عبدالله بن حبيب: 21.

عبدالله بن عجلان: 58.
عبدالله بن عطاء: 53، 61.

عبيدالله بن زياد لعنه الله: 56.

عجلان ابي صالح: 78.
العلامة ) الحلي(: 74.

علي بن عباس البحران: 67.
الخزاعي(:  دعبل  اخو   ( علي  بن  علي 

.55
علي بن مهزيار: 85، 88، 94.

علي بن يقطين: 44.
 ،57  ،56  ،55  ،53 ياس:  بن  عمار 

.59 ،58
عنبسة: 49.

القاسم بن شريك المفضل: 48.
الكليني: 75، 76، 77، 78، 79، 85.

الكميت بن زيد: 38.
المحدث ) محمد باقر المجلسي(: 87.

الشيخ:  الطوسي: 44  محمد بن الحسن 
.85 ،79 ،77 ،76 ،75

الحميري:  جعفر  بن  عبدالله  بن  محمد 
.92 ،90

محمد بن عثمان العمري: 48.
محمد بن مروان: 53، 59.
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محمد بن مسلم: 51.
محمد بن ميمون: .55

مسعدة بن صدقة: 42، 52، 56.
عبد الرحمن بن ابي عبدالله: 78.

عبد علي: 72.
معاذ بن مسلم: 47.

معلى بن خنيس: 47.
معمر بن خلاد: 40.
معمر بن يحيى: 40.

المفضل: 22. 
المفيد: 58، 73، 83.

ميثم: 53، 56، 59،  ميثم النهروان: 54.
ميثم بن علي بن ميثم البحران: 56، 58.

نعمة الله الجزائري: 88، 96.
هشام بن سال: 17، 23، 24، 30، 61، 81.

يوسف البحران: 72.
يوسف بن عمران الميثمي: 54، 56.
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فهرس مصادر التحقيق
1. القرآن الكريم.

2. الإحتجاج للطبرسي، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب 548#، تعليق محمد 
باقر الخرسان، دار النعمان، النجف الاشرف، 1386# - 1966م.

3. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان العكبري البغدادي 413#، تحقيق: مؤسة آل البيت لتحقيق التراث، دار 

المفيد، الطبعة الثانية، 1414# - 1993م.
4. الأستبصار للطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، دار الكتب الإسلامية، طهران 

الطبعة الرابعة، 1363ش = #1404.
5. إكمال الدين للشيخ الصدوق، أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي 

381#، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، #1405.
 ،#381 القمي  بابويه  بن  الحسين  بن  علي  محمد  جعفر  أبو  للصدوق،  الأمالي   .6
الطبعة  المقدسة،  قم   ،- البعثة  مؤسسة   - الإسلامية  الدراسات  قسم  تحقيق: 

الأولى، #1417.
لجماعة  التابعة  النشر  مؤسسة  الحسين،  بن  علي  المرتضى  للموسوي،  الأنتصار   .7

المدرسين، قم المقدسة، #1415.
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8. الأنساب للسمعان، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي #562، 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت، الطبعة الأولى، #1408 - 

1988م.
الميرزا محسن آل  اللوامع للحسين آل عصفور 1216#، تحقيق ونشر:  9. الأنوار 

عصفور.
10. بحار الأنوار للمجلسي، محمد باقر 1111#، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة 

الثانية، 1403 - 1983م.
11. تحرير الأحكام للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر 726#، مؤسسة 

الإمام الصادق عليه السلام، قم المقدسة، الطبعة الأولى، #1420.
تحقيق   ،#726 المطهر  بن  يوسف  بن  الحسن  الحلي،  للعلامة  الفقهاء  تذكرة   .12
ونشر: مؤسسة أهل البيت عليهم السلام لأحياء التراث، الطبعة الأولى، قم 

المقدسة، #1414.
الامام  مدرسة  ونشر:  تحقيق   ،#260 السلام  عليه  العسكري  الإمام  تفسير   .13

المهدي عجل الله فرجه، قم المقدسة، الطبعة الأولى، #1409.
المحلات،  الرسولي  هاشم  تحقيق:   ،#320 مسعود  بن  محمد  العياشي،  تفسير   .14

المكتبة العلمية الإسلامية، طهران.
15. تذيب الأحكام للطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن 460#، تحقيق: حسن 
الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثالثة، 1364ش.
16. الحدائق الناضة ليوسف بن أحمد آل عصفور، دار الأضواء، بيروت الطبعة 

الثالثة، #1413.



117فهرس مصادر التحقيق

17. الخصال للصدوق، أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي #381، 
تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

المدرسين، قم المقدسة، #1403.
18. دعائم الإسلام للقاضي المغربي، أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور #363، 
الأولى،  الطبعة  القاهرة،  المعارف،  دار  فيض،  أصغر  علي  بن  آصف  تحقيق: 

1383# - 1963م.
19. رجال الطوسي )الأبواب( أبو جعفر محمد بن الحسن 460#، تحقيق: جواد 
القيومي، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، 

الطبعة الأولى، #1415.
بن  أبو جعفر محمد  الطوسي،  للشيخ  الرجال(  )اختيار معرفة  الكش  20. رجال 
لأحياء  البيت  آل  مؤسسة  الرجائي،  مهدي  السيد  تحقيق:   ،#460 الحسن 

التراث، قم المقدسة، #1404.
21. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثان، محمد بن جمال الدين 
الناشر: منشورات جامعة  السيد محمد كلانتر،  العاملي 965#، تحقيق:  مكي 

النجف الدينية، الطبعة الأولى، #1396.
تقي  محمد  الأول،  للمجلسي  الفقيه  يحض  لا  من  شرح  في  المتّقين  روضة   .22
بنياد  الاشتهاردي،  بناه  وعلي  الكرمان  الموسوي  حسين  تحقيق:   ،#1070

فرهنك إسلامي.
23. السائر للحلي، ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادريس 598#، تحقيق 
ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، الطبعة 
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الثانية، #1410.
24. شرائع الإسلام للمحقق الحلي، جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد #676، 
تحقيق وتعليق: السيد صادق الشيرازي، الناشر: انتشارات استقلال، طهران، 

الطبعة الثانية، #1409.
بابويه  بن  الحسين  بن  علي  محمد  جعفر  أبو  للصدوق،  الرضا  أخبار  عيون   .25
القمي 381#، تصحيح وتعليق وتقديم: حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات، بيروت، 1404# - 1984م.
26. فهرست أسماء مصنفي الشيعة )رجال النجاشي( ابو العباس احمد بن علي بن 
النشر الإسلامي  الناشر: مؤسسة  الكوفي #450،  الأسدي  العباس  بن  احمد 

التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، الطبعة الخامسة، #1416.
27. الفهرست للشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن 460#، تحقيق: الشيخ 

جواد القيومي، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة الأولى، #1417.
الحميري  جعفر  بن  الله  عبد  العباس  أبو  القمي،  للحميري  الإسناد  قرب   .28
304#، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم المقدسة، الطبعة 

الأولى، #1413.
29. قصص الأنبياء للراوندي، قطب الدين سعيد بن هبة الله، تحقيق: غلام رضا 

عرفانيان اليزدي الخراسان، مطبعة الادي، الطبعة الأولى، #1418.
 ،#329 الرازي  اسحاق  بن  يعقوب  بن  محمد  جعفر  أبو  للكليني،  الكافي   .30
تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة 

الخامسة، 1363ش.
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31. كفاية الأثر للخزاز القمي، أبو القاسم علي بن محمد بن علي الرازي #400، 
بيدار،  إنتشارات  الخوئي،  الكوهكمري  الحسيني  اللطيف  عبد  تحقيق: 

.#1401
 ،#1090 باقر  محمد  السبزواري،  للمحقق  الفقه(  )كفاية  الاحكام  كفاية   .32
البيت لإحياء  آل  الناشر: مؤسسة  الواعظي الأراكي،  الشيخ مرتضى  تحقيق: 

التراث، قم المقدسة، الطبعة الأولى، #1423.
33. اللمعة الدمشقية للشهيد الأول، محمد بن جمال الدين مكي العاملي #786، 

الناشر: منشورات دار الفكر، قم المقدسة، #1411.
34. المحاسن للبرقي أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد 274#، تصحيح وتعليق: 
جلال الدين الحسيني، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1370# - 1330ش.
تحقيق:   ،#436 المرتض  الشريف  النعمان(  تفسير  )قطعة  والمتشابه  المحكم   .35
التابعة  والنشر  الطبع  مؤسسة  نشر:  البهبان،  الغريفي  الحسين  عبد  السيد 

للاستانة الرضوية المقدسة، الطبعة الثانية، 1386ش - #1428.
تحقيق   ،#726 المطهر  بن  يوسف  بن  الحسن  الحلي،  للعلامة  الشيعة  متلف   .36
ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم المقدسة، الطبعة الثانية، #1413.
37. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي 
1111#، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثانية، 1363ش - 

.#1404
تحقيق   ،#965 العاملي  علي  بن  الدين  زين  الثان،  للشهيد  الافهام  مسالك   .38

ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، #1413.
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39. مستدرك الوسائل للطبرسي، ميزرا حسين النوري 1320#، مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، 1408# - 1987م.

الإسلامي  النشر  مؤسسة   ،#598 الحلي  إدريس  لابن  السائر  مستطرفات   .40
لجماعة المدرسين، قم المقدسة، الطبعة الثانية، #1411.

بابويه  بن  الحسين  بن  علي  محمد  جعفر  أبو  الصدوق،  للشيخ  الأخبار  معان   .41
القمي 381#، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي 

التابعة لجامعة المدرسين، قم المقدسة، 1379# - 1338ش.
42. المقنعة للمفيد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري الغدادي #413، 

تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، #1410.
تقي  محمد  بن  باقر  محمد  للمجلسي،  الأخبار  تذيب  فهم  في  الأخيار  ملاذ   .43
1111#، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، الناشر: مكتبة آية الله المرعش، قم 

المقدسة، #1406.
44. من لا يحضه الفقيه للشيخ الصدوق، أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه 
القمي  381#، تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي 

التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، الطبعة الثانية.
نشر:   ،#726 المطهر  بن  يوسف  بن  الحسن  الحلي،  للعلامة  الأحكام  ناية   .45

مؤسسة إسماعليان، قم المقدسة، #1410.
46. النهاية للطوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي 460#، نشر: انتشارات 

قدس محمدي، قم المقدسة.
47. الوافي للفيض الكاشان، محمد محسن 1091#، تحقيق: ضياء الدين الحسيني 
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)العلامة الاصفهان( نشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامة، 
اصفهان، الطبعة الأولى، #1406.

48. وسائل الشيعة للحر العاملي، محمد بن الحسن 1104#، تحقيق: مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم المقدسة، الطبعة الثانية، #1414.





123

فهرس المحتويات
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